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أثر القياس مع الفارق في الاجتهاد الفقهي
دراسة أصولية

م.د. عكاب يوســف زغير الزوبعي

مستخلص:

يتن��اول ه��ذا البح��ث »أثرــ القي��اس معــ الف�ـارق في الاجتهــاد الفقهــي«، بوصفــه قادحًــا أصوليًــا يــؤدي 
إلى فس�ـاد القي�ـاس إذا أُهم�ـل الوص�ـف المؤثر� الموج�ـب لاختلـاف الحك�ـم.

وتــرز أهميــة الموضــوع في العــر الحديــث مــع تســارع النــوازل وكثــرة الاجتهــادات، ممــا يســتدعي 
ضب�ـط منهجــ القي�ـاس وتجن��ب أخطائ��ه. يســعى البحــث إلى تأصيــل مفهــوم القيــاس مــع الفــارق وبيــان 
ـنباط الأح��كام الشرعي�ـة. كــا يربــط بــن التأصيــل النظــري والتطبيــق  أس��بابه وآثـا�ره الســلبية عل�ى استـ
العمــي عــر نــاذج تاريخيــة ومعــاصرة لقياســات خاطئــة، وتتمحــور إشــكالية البحــث حــول ضــان كــون 
القي��اس وسيــلة لتوحيدــ الأحـك�ام لا س��ببًا للتفريقــ غي�ر المــرر. ويهــدف إلى تحديــد الضوابــط المنهجيــة 
الت��ي تمنـع� الطع��ن في القي��اس وتحف��ظ سـلامة الاجته��اد. واعتمــد البحــث المنهجــن الاســتقرائي 
والتحليل�ي لجمـ�ع الم��ادة العلميـة� وتحليـل� التطبيقــات. وجــاءت هيكليتــه في ثلاثــة مباحــث تناولــت 

�ـاس م�ـع الف�ـارق في الاجته�ـاد الفقه�ـي. �ـر القي �ـة، وأث مـاذج التطبيقي �ـل النظ�ـري، والن التأصي
الكلمات المفتاحية: القياس، الفارق، العلة، الصحيح، الفاسد.

The Impact of Analogy 
with a Relevant Difference on Juristic Reasoning 

Dr. Akab Yousef Zghair Al-Zubaidi
Abstract :

This study examines the impact of qiyās maʿa al-fāriq (analogy with a relevant  
difference) on juristic reasoning, considering it a methodological objection that 
invalidates analogy when an effective distinguishing attribute is ignored. The topic 
gains particular importance in the modern era due to the rapid emergence of new 
issues that require contemporary ijtihād, which necessitates careful adherence to 
sound analogical reasoning. The research aims to establish the theoretical founda-
tions of analogy with a relevant difference and to clarify its causes and negative 
effects on deriving legal rulings.It also connects theoretical principles with prac-
tical application through historical and contemporary examples of flawed analo-
gies. The central research problem concerns ensuring that analogy serves to unify 
legal rulings rather than creating unjustified distinctions between similar cases. 
The study seeks to identify  methodological controls that safeguard the validity 
of analogy and protect juristic reasoning from error.It adopts both inductive and 
analytical methods to collect relevant material and examine applied cases. The 
study is structured into three main sections addressing the theoretical foundation, 
applied examples, and the effect of analogy with a relevant difference on juristic 
reasoning.

Keywords: measurement, difference, cause, correct, incorrect1.  Conceptual .
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دراســة أصولية  .............................................................................................  م.د. عكاب يوســف زغير الزوبعي

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

ــان،  ــدى والبي ــاب لله ــزل الكت ــذي أن ــد لله ال الحم
ــكل  ــة صالحــة ل ــاده بشريعــة كامل ــه عــى عب ــم نعمت وأت
زمــان ومــكان، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد، 
الــذي بــنّ أصــول الأحــكام وفتــح بــاب الاجتهــاد 
آلــه وأصحابــه ومــن  العلــم والبيــان، وعــى  لأهــل 

تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن والميــزان.  
أما بعد:  

فــإن الفقــه الإســامي يتميــز بقدرتــه عــى التعامــل 
مــع المســتجدات الحياتيــة عــر وســائل وأدوات أصوليــة 
هــذه  أهــم  ومــن  الشرعيــة،  النصــوص  مــن  تنبثــق 
العلــة  يقــوم عــى تحقيــق  الــذي  القيــاس،  الوســائل 
المشــركة بــن الأصــل والفــرع لاســتنباط الأحــكام 
الشرعيــة. غــر أن الاجتهــاد في القيــاس قــد يواجــه 
أحيانًــا أخطــاءً تعــود إلى غيــاب المطابقــة التامــة بــن 
ــاس  ــرف بـ«القي ــا يع ــؤدي إلى م ــا ي ــرع، مم ــل والف الأص
مــع الفــارق«، وهــو قيــاس ظاهــري يفتقــد للجوهريــة 
ــد  ــة لمقاص ــج مخالف ــؤدي إلى نتائ ــة، في ــق في العل والتطاب

الشريعــة.  
وتــزداد أهميــة دراســة هــذا الموضــوع في العــر 
الحديــث، حيــث تتســارع المســتجدات وتتعــدد القضايــا 
التــي تحتــاج إلى اجتهــاد فقهــي معــاصر، ممــا يفــرض 
عــى المجتهديــن الحــذر مــن الوقــوع في قيــاس غــر 
صحيــح. ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لتأصيــل 
مفهــوم القيــاس مــع الفــارق، وبيــان أثــره الســلبي عــى 
الاجتهــاد الفقهــي، مــع تقديــم نــاذج تطبيقيــة عــى 
بضوابــط  الالتــزام  ضرورة  تُظهــر  معــاصرة  مســائل 

القيــاس الصحيــح.  

وتهــدف هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى 
ــاره  ــل آث ــبابه، وتحلي ــارق وأس ــع الف ــاس م ــول القي أص
ــة  ــرض أمثل ــع ع ــة، م ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــى اس ع
عمليــة تســاعد عــى فهــم الأخطــاء التــي قــد تنتــج عــن 
هــذا النــوع مــن القيــاس، وتقديــم توجيهــات تُســهم في 

ــاصر.   ــاد المع ــة الاجته ــر منهجي تطوي
نســأل الله أن يوفقنــا في تقديــم مــا يحقــق الفائــدة 
العمــل  هــذا  يجعــل  وأن  العلــم،  وطلبــة  للباحثــن 
خالصًــا لوجهــه الكريــم، إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه.  

1- أهمية الموضوع  
تــرز أهميــة موضــوع »أثــر القيــاس مــع الفــارق 
ــن  ــددة، يمك ــب متع ــن جوان ــي« م ــاد الفقه في الاجته

ــي:   ــا ي ــا في تلخيصه
أ-التأصيل العلمي والفقهي:  

ــة في أصــول  ــم المركزي ــاول البحــث أحــد المفاهي يتن
ــاد  ــة للاجته ــاره أداة رئيس ــاس، باعتب ــو القي ــه، وه الفق
واســتنباط الأحــكام الشرعيــة، ومــن خــال دراســة 
عــى  الضــوء  تســليط  يتــم  الفــارق،  مــع  القيــاس 
الأخطــاء المحتملــة في الاجتهــاد، ممــا يعــزز الدقــة في 

الشرعيــة.   الأحــكام 
ب-ربط النظرية بالتطبيق: 

يهــدف  معــاصرة،  مســائل  تنــاول  خــال  مــن 
ــر  ــد يتأث ــي ق ــة الت ــا الواقعي ــة القضاي ــث إلى معالج البح
ــاط  فيهــا الاجتهــاد بأخطــاء القيــاس. وهــذا يعــزز ارتب

العلــوم الشرعيــة بمتطلبــات العــر الحديــث.  
ج-تقليل الأخطاء الاجتهادية:

ــارق يســاعد  ــاس مــع الف تســليط الضــوء عــى القي
ــذي  ــأ ال ــذا الخط ــوع في ه ــب الوق ــى تجن ــن ع المجتهدي
قــد يــؤدي إلى أحــكام لا تتفــق مــع مقاصــد الشريعــة أو 

ــا.   تعارضه
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3.إشكالية البحث:
ــاس  ــر القي ــوع »أث ــة لموض ــكالية البحثي ــز الإش تترك
مــع الفــارق في الاجتهــاد الفقهــي« حــول التحــدي 
ــق القيــاس،  ــد تطبي المنهجــي الــذي يواجــه المجتهــد عن
وكيفيــة ضــان أن يكــون هــذا القيــاس وســيلة لـــتوحيد 
الأحــكام بــدلاً مــن أن يكــون أداة لـــلتفريق غــر المــرر 

ــابهات. ــن المتش ب
4. أهداف البحث:

- تأصيــل مفهــوم القيــاس مــع الفــارق بوصفــه قادحــاً 
أصوليــاً وليــس دليــاً مســتقلًا.

- دراسة أثره على الاجتهاد الفقهي.  
- تقديم أمثلة تطبيقية على مسائل معاصرة.  

- تحديــد الضوابــط المنهجيــة التــي يجــب عــى المجتهــد 
ــن  ــادي الطع ــاس وتف ــامة القي ــان س ــا لض اتباعه

فيــه.
إبطــال  في  القــادح  لهــذا  الفقهــي  الأثــر  تحليــل   -

الخلافيــة. المســائل  في  ونفيهــا  الأحــكام 
ــاس  ــتخدام القي ــة اس ــة لكيفي ــة واضح ــم رؤي - تقدي
ــط الاجتهــاد وضــان عــدم  مــع الفــارق كأداة لضب

ــي. ــرر شرع ــاس دون م ــع في القي التوس
5. منهج البحث:  

العلميــة  المــادة  الاســتقرائي: لجمــع  المنهــج   -    
الفــارق.   مــع  بالقيــاس  المتعلقــة 

   - المنهــج التحليــي: لتحليــل النــاذج التطبيقيــة 
واســتنباط النتائــج.  

6. هيكلية البحث:
ــة مباحــث  يتكــون هــذا البحــث مــن مقدمــة وثلاث
ــث الأول: في  ــت المبح ــات، فجعل ــم التوصي ــة ث وخاتم

ــارق.  ــع الف ــاس م ــري للقي ــل النظ التأصي
التاريخيــة  الأمثلــة  مــن  نــاذج  الثــاني  والمبحــث 
لقياســات خاطئــة، والمبحــث الثالــث أثــر القيــاس مــع 

الفقهــي. الفــارق في الاجتهــاد 
وكل مبحــث مــن هــذه المباحــث مقســم عــى عــدة 

مطالــب.

المبحث الأول: 

التأصيل النظري للقياس مع الفارق

المطلب الاول مفهوم القياس مع الفارق  
تعريف القياس مع الفارق لغة واصطلاحًا.

التعريف اللغوي:
هِ وَعَــىَ  ءَ بغَِــرِْ ْ القيــاس هــو : مــن )قَــاسَ( الــيَّ

رَهُ عَــىَ مِثَالـِـهِ)1(.  هِ )فَانْقَــاسَ( قَــدَّ غَــرِْ
ءَ يَقيسُــه  ْ قــال ابــن منظــور: »قيــس: قــاسَ الــيَّ
ــهِ. ــىَ مِثَالِ ره عَ ــدَّ ــه إذِا ق ــه وقَيَّس ــا واقْتاس ــاً وَقِيَاسً قَيْس
ءَ يَقوسُــه قَوْســاً:  ْ ــدار، وقــاسَ الــيَّ والمقِيــاس: المقِْ

لُغَــةٌ فِ قاسَــه يَقِيســه.
وقِياســاً،  قَوْســاً  أَقُوسُــه  وقُسْــته  قِسْــته  وَيُقَــالُ: 
ــه،  ــسَ ب ــا قِي ــاس: مَ ــف، والمقِْي ــته، بالألَ ــالُ أَقَسْ وَلَ يُقَ
ــه،  ــحٍ وقاسُ ــسُ رُم ــالُ: قِي ــدْر، يُقَ ــاسُ: القَ ــسُ الق والقِي
ــنَْ  ــالُ: قَايَسْــت بَ ــاسِ، وَيُقَ ــنَ الْقِيَ ــة مِ والُمقايَســة مُفاعَلَ
ــاوَاة  ــة الُْسَ ــاس لُغَ ــاَ«)2(، فالْقيَ ــادَرْت بَيْنهَُ ــيْئَيِْ إذِا ق شَ

وَالتَّقْدِيــر.
فأمــا يــدل عــى التقديــر: نحــو قولنــا: »قــاس الثوب 
بالــذراع«، أي قــدّر مســافته، وهــذا هــو الأصــل الــذي 
انتقــل منــه القيــاس الفقهــي أي تقديــر حكــم الفــرع 

بحكــم الأصــل.
المقاربــة: نحــو  أو  المســاواة  يــدل عــى  مــا  وأمــا 
قولنــا: »فــان لا يُقــاس بفــان« أي لا يســاويه في القــدر 

ــرازي  ــر ال ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــن الدي ــاح لزي ــار الصح ))) مخت
ــوفى: 666هـــ(  )ص: 262(. )المت

ــن  ــد ب ــور: محم ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــار لس ــر باختص ))) ينظ
711هـــ(-س-  )المتــوفى:  الإفريقــى  الأنصــاري  مكــرم 

.)187  /6( القــاف  فصــل 
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أو المكانــة.
التعريف الاصطلاحي:

وَاصْطِلَحــا: حمــل مَهُْــول عــى مَعْلُــوم لمســاواته لَــهُ 
يــة حكمــه)1(. فِ عِلِّ

أو الحاق فرع بأصل في حكم بعلة جامعة)2(.
أو إلحاق فرع بأصل في حكمه)3(.

أو هو ردُّ فرع إلى أصل في حكم بعلة جامعة)4(.
ــى  ــاءً ع ــي بن ــم فرع ــتنباط حك ــم اس ــه يت ــى أن بمعن
عــى  منصــوص  أصــل  مــع  مشــرك  قاســم  وجــود 

حكمــه، وفــق ضوابــط محــددة في أصــول الفقــه.
تعريف القياس مع الفارق

في  مؤثــر  فــرق  الصورتــن  بــن  يكــون  أن  هــو 
 .)5 الــرع)
حكمه:

يعتبر هذا القياس قياسا فاسدا.
فالقيــاس مــع الفــارق: هــو هــدم ورفــض للقيــاس؛ 
حيــث يتــم إظهــار العيــب والخلــل الجوهــري الــذي 

يجعــل الفــرع غــر مســاوٍ للأصــل في نظــر الــرع.
لـــقبول  للمجتهــد  وســيلة  هــو  الفــارق  فإلغــاء 
القيــاس، بينــا الاعــراض بوجــود الفــارق هــو وســيلة 

للمُناظِــر لـــرفض القيــاس.

))) الحــدود الأنيقــة زكريــا بــن محمــد الأنصــاري، )المتــوفى: 
)81 926هـــ(  )ص: 

))) الــدرر اللوامــع للكــوراني )812 - 893 هـــ( )3/ 195(، 
مذكــرة في أصــول الفقــه )ص: 291(.

ــن  ــدر الدي ــد الله ب ــه لأبي عب ــول الفق ــط في أص ــر المحي ))) البح
محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركــي )المتــوفى: 794هـــ( 

)83  /7(
ــو  ــر المنقــول وتهذيــب علــم الأصــول لعــاء الديــن أب ))) تحري
ــي  ــقي الصالح ــن ســليمان المــرداوي الدمش ــي ب ــن ع الحس

ــوفى: 885 هـــ( )ص: 271(. ــي )المت الحنب
ــن رب  ــن ع ــام الموقع ــاوى)20/505(. إع ــوع الفت ))) مجم

العالمــن )1/ 290(.

تســتهدف  مــن عمليــة عقليــة  القيــاس  ويتألــف 
أمــورًا غــر  لتشــمل  التوســع في الأحــكام الشرعيــة 
ــة.   ــراك في العل ــى الاش ــدة ع ــا، معتم ــوص عليه منص

1- أركان القياس  
ــا  ــح لن ــر تتض ــاس المعت ــف للقي ــال التعري ــن خ م
أربعــة أركان رئيســة اجملهــا: الإمــام  أبــو زرعــة بقولــه: 
أركان القيــاس أربعــة وهــي: الأصــل، والفــرع، وحكــم 

الأصــل، والوصــف الجامــع«)6(، وتفصيــل ذلــك: 
1. الأصــل: وهــو المحــل الــذي ورد فيــه النــص 

الشرعــي أو الإجمــاع عــى حكمــه.
2. الفــرع: وهــو المحــل الــذي يُــراد معرفــة حكمــه، 

ولم يــرد فيــه نــص صريــح أو إجمــاع.  
3. حكــم الاصــل: وهــو الحكــم الشرعــي الثابــت 

ــراد إلحــاق الفــرع بــه. للأصــل، الــذي يُ
والاحــكام التكليفيــة خمســة هــي الوجــوب ويقابلــه 
التحريــم، والاســتحباب ويقابلــه الكراهــة، وخامســها 

الاباحــة.
4. الوصــف الجامــع أي العلــة: وهــي الوصــف 
الظاهــر المنضبــط المشــرك بــن الأصــل والفــرع الــذي 

ــل. ــى الأص ــم ع ــببًا في الحك كان س
2- شروط القياس  

ــة  ــون العل ــب أن تك ــركة: يج ــة مش ــود عل 1- وج
معقولــة ومنضبطــة.

2-تناســب الحكــم مــع العلــة: أن يكــون الحكــم 
ــاط  ــى أن النــص يشــر إلى ارتب ــة، بمعن ــا عــى العل مرتبً

ــة. ــود في العل ــف الموج ــم بالوص الحك
ــرق  ــاك ف ــون هن ــر: ألا يك ــارق المؤث ــاء الف 3- انتف

ــم. ــر في الحك ــرع يؤث ــل والف ــن الأص ــري ب جوه
النــص  دل  قيــاس  »وكل  الاســام:  شــيخ  قــال 
عــى فســاده فهــو فاســد، وكل مــن ألحــق منصوصًــا 

))) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص: 521(.
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ــن  ــد، وكل م ــه فاس ــه فقياس ــف حكم ــوص يخال بمنص
ســوى بــن شــيئين أو فــرق بــن شــيئين بغــر الأوصــاف 

المعتــرة في حكــم الله ورســوله فقياســه فاســد«)1(.
3- أهمية القياس  

الفقهــي  الاجتهــاد  في  مهمــة  أداة  القيــاس  يُعــد 
لاســتنباط الأحــكام الشرعيــة في القضايــا المســتجدة 
التــي لم يُنــص عليهــا، ممــا يســهم في هيمنــة الشريعــة عــى 
ــات العــر مــع الحفــاظ عــى  ــة كل متطلب ــع لتلبي الواق

مبادئهــا وأصولهــا.
قــال شــيخ الإســام: »والقيــاس بإلغــاء الفــارق 
العلــاء  باتفــاق  الاعتبــار  مــن  يكــون  مــا  أصــح 

.)2 ( المعتبريــن«
4- حجية القياس:

اتفــق العلــاء عــى حجيــة القيــاس)3( ولم يخالــف فيــه 
الا الظاهريــة)4( وبعــض الامامية)5(.

علــا أن البعــض الأخــر مــن الاماميــة يعتــره حجــة 
بــرط أن تكــون العلــة منصوصــة قطعيــة.

وبعــض العلــاء فــرق بــن القيــاس العقــي والقياس 
الشرعــي فأجــازه عقــا ومنعــه شرعا.

الشــيعة  مــن  وطوائــف  النظــام  مذهــب  وهــذا 
الخــوارج  فــرق  ومعظــم  والأزارقــة  والإباضيــة 
مــن  بأطــراف  اعترفــوا  فإنهــم  منهــم  النجــدات  إلا 

.)6 ( لقيــاس ا

))) مجموع الفتاوى )19/287، 288(.
))) الفتاوى الكبرى)4/ 148(.

ــول  ــان في أص ــاشي )ص: 308(، البره ــول الش ــر: أص ))) ينظ
ــه )2/ 7( الفق

)))	 الفصل في الملل والأهواء والنحل )2/ 122(.
)))	 ينظــر: البرهــان في أصــول الفقــه)2/8(، اصطلاحــات 
أصــل   ،)32 )ص:  الامامــي  المشــكيني  لعــي  الأصــول 

.)236 )ص:  واصولهــا  الشــيعة 
))) ينظــر: البرهــان في أصــول الفقــه )2/ 7(. أصــول الفقــه-

محمــد رضــا المظفــر )1/ 184(.

ــو  ــه وه ــب إلي ــذي نذه ــرازي: »وال ــام ال ــال الإم ق
قــول الجمهــور مــن علــاء الصحابــة والتابعــن: أن 

القيــاس حجــة في الــرع«)7(.
ولـِـي 

ُ
أ يـَـا  ﴿فَاعْتَبـِـرُوا  تعـ�الى:  قولـ�ه  والدليـ�ل 

]2 ]الحــر:  بصَْــارِ﴾ 
َ
الأْ

حكــم  مــن  عبــور  »القيــاس  ان  الشــاهد:  وجــه 
الأصــل إلى حكــم الفــرع فــكان داخــا تحــت الأمــر«)8(.
  ومــن الســنة: مــا روي أن عمــر بــن الخطــاب
ــوْ  ــتَ لَ ســأل النبــي   عــن قُبْلــة الصائــم فقــال: »أَرَأَيْ
ــك،  ــأس بذل ــت: لا ب ــمٌ« ؟ قل ــتَ صَائِ ــتَ وَأَنْ تَضَْمَضْ

فقــال الرســول  : »فَفِيــمَ؟«)9(.
ــة  ــاق القُبْل ــى إلح ــه ع ــذا تنبي ــاهد: »أن ه ــه الش وج
ــا  ــع: أن كلًّ منه ــار، والجام ــدم الإفط ــة في ع بالمضمض

ــر«)10(. ــه لا يفط ــر، ولكن ــا يفط ــة لم مقدم
ــر  ــع كث ــن جم ــر ع ــت بالتوات ــازاني: »ثب ــال التفت وق
مــن الصحابــة العمــل بالقيــاس عنــد عــدم النــص، وإن 
كانــت تفاصيــل ذلــك آحــادا، والعــادة قاضيــة بــأن مثــل 
ذلــك لا يكــون إلا عــن قاطــع عــى كونــه حجــة، وإن لم 

نعلمــه بالتعيــن«)11(.

المطلب الثاني أقسام القياس
القيــاس في أصــول الفقــه يُقســم إلى عــدة أقســام 
بنــاءً عــى اعتبــارات ومعايــر مختلفــة، نتنــاول بعــض مــا 

)))	 المحصــول للــرازي)5/26( وقــد أخطــأ بعــض العلــاء في 
ادعائــه أن الإمــام الــرازي يقــول بعــدم حجيــة القيــاس؟

)))	 المحصول للرازي )5/ 26(.
)))	 مســند أحمــد )1/ 225(]138[ صحيــح ابــن خزيمــة )3/ 
)3/293( للنســائي  الكــرى  الســنن   ،]1999[  )245
]3036[، المســتدرك على الصحيحــن للحاكم )1/ 596(
، وَلَْ  ــيْخَيِْ طِ الشَّ ]1572[ وقــال الحاكــم: صَحِيــحٌ عَــىَ شَْ

جَــاهُ ، وقــال احمــد شــاكر: إســناده صحيــح. يَُرِّ
)1)) المهذب في علم أصول الفقه المقارن )4/ 1874(.

)1)) شرح التلويح على التوضيح )2/ 111(.
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ــا وهــي:   ــق ببحثن يتعل
أولاً: القياس من حيث الصحة:

ينقسم على قسمين)1(:
أً- القياس الصحيح:

القيــاس الصحيــح هــو مــا كان مســتوفيًا للــروط 
الاســتدلال  في  معتــرًا  دليــاً  القيــاس  تجعــل  التــي 

الفقهــي، وتكــون فيــه العلــة واضحــة ومؤثــرة.
فالصحيــح: هــو مــا جــاءت بــه الشريعــة في الكتــاب 
ــون  ــل أن تك ــن، مث ــن المتماثل ــع ب ــو الجم ــنة، وه والس
العلــة موجــودة في الفــرع مــن غــر معــارض يمنــع 
حكمهــا، ومثــل القيــاس بإلغــاء الفــارق، والفاســد مــا 

.)2 يضــاده)
قــال شــيخ الســام ابــن تيميــة: »والقيــاس لا يخلــو 
الفــارق  بإلغــاء  أو  الجامــع  إبــداء  ب  يكــون  أن  أمــا 
ــاس بإلغــاء  ــا القي ــا دليلهــا وأم ــة وأم ــا العل والجامــع أم
ــإذا  ــط، ف ــد الأوس ــو الح ــارق ه ــاء الف ــا إلغ ــارق فهن الف
قيــل هــذا مســاو لهــذا ومســاوي المســاوي مســاو كانــت 
المســاواة هــي الحــد الأوســط وإلغــاء الفــارق عبــارة عــن 
المســاواة فــإذا قيــل لا فــرق بــن الفــرع والأصــل إلا 
كــذا وهــو مهــدر فهــو بمنزلــة قولــك هــذا مســاو لهــذا 

ــاويه«)3(. ــم مس ــاوي حك ــم المس وحك
التأثــر  إمــا عــى  يقــوم  القيــاس  أن  وبيــان هــذا 
الســببي )العلــة(، وهــو القيــاس التقليــدي، أو عــى 
الإلغــاء،  قيــاس  وهــو  )المســاواة(،  المنطقــي  التماثــل 
ــن  ــي تكــون فيهــا الفــروق ب ــا الت ــج القضاي ــذي يُعال ال
بينهــا  فيُحكــم  شرعيــة،  أهميــة  ذات  غــر  الحالتــن 

التــام. بالتســاوي 

))) ينظر: الواضح في أصول الفقه )1/ 438(.
وإعــام   ،  )505  ،20/504( الفتــاوى  مجمــوع  ينظــر:   (((

.  )4  ،2/3  ،1/133( الموقعــن 
))) الرد على المنطقيين )ص: 212(.

ب- القياس الفاسد 
ــة  ــد شروط صح ــد أح ــا فق ــو م ــد ه ــاس الفاس القي

ــح. ــر صحي ــم غ ــتنتاج حك ــؤدي إلى اس ــاس، وي القي
أو »هــو الجمــع بــن الشــيئين اللَّذيــنِ يشــهد كلُّ 
ــةِ«)4(. ــلِ دون الحقيق ــى التَّخيُ ــمِ ع ــا بالحك ــدٍ منه واح

ومن أبرز أشكاله:  
1. القياس الفاسد من جهة العلة  

ويشمل ثلاثة أنواع:
 أ- العلــة غــر المؤثــرة: أن تكــون العلــة المســتدل بهــا 
ــصّ  غــر مناســبة للحكــم)5(، وهــي »مَــا ظهــر أَثَرهَــا بنَِ

ــاع مــن جنــس الحكــم الُْعَلــل بَهــا«)6(. أَو إجَِْ
ــم  ــى تحري ــل ع ــوب الخي ــم رك ــاس تحري ــال: قي ومث
إلى  يــؤدي  أن  يمكــن  كلاهمــا  لأن  الخمــر!  شرب 
ــرة؛  ــر مؤث ــة غ ــل لأن العل ــاس باط ــو قي الإضرار، وه
لأن الحكــم في الأصــل )الخمــر( معلَّــل بوصــف خــاص 
هــو )الإســكار( وهــو علــة منضبطــة ومؤثــرة، بينــا 
ــة عامــة  ــه بعل ــل( ب ــاس يحــاول إلحــاق الفــرع )الخي القي
غــر  علــة  وهــو  الإضرار  إمكانيــة  هــي  وفضفاضــة 

منضبطــة وغــر مؤثــرة، ممــا يُبطــل القيــاس.
ب- العلــة غــر المنضبطــة: أن تكــون العلــة غامضــة 

أو لا يمكــن التحقــق منهــا)7(.  
ومثالــه: حــاول بعــض الفقهــاء إثبــات وجــوب 
الــزكاة في الخيــل الســائمة  وهــي الخيــل التــي ترعــى في 
المــزارع لتســمينها، قياســاً عــى الغنــم والإبــل الســائمة، 
ورد ذلــك الجمهــور المالكيــة والشــافعية والحنابلــة)8( 

))) الواضح في أصول الفقه )1/ 438(
))) ينظــر شروط العلــة في :الغيــث الهامــع شرح جمــع الجوامــع 

.)549 )ص: 
))) قواعد الفقه )ص: 388(.

))) ينظــر: أصــول الفقــه لابــن مفلــح )4/ 1618(. الإحــكام 
في أصــول الأحــكام للآمــدي )3/ 203(.

 ،(2/185( الهــام  ابــن  للكــال  القديــر  فتــح  ينظــر:  	(((
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ــأنَّ علــة الســوم غــر منضبطــة . ب
ــل عــن العلــف بالرعــي  ــل: قــد تســتغني الخي فالخي
في المرعــى يومــاً أو أيامــاً، ثــم تحتــاج إلى علــف واشــراء 
مؤونــة في أيــام أخــرى، وهــذا الاســتغناء غــر دائــم 

ــتمر. ــر مس وغ
والإبــل والغنــم: الســوم )الرعــي( فيهــا هــو الأصل 
في تربيتهــا، وعلــة النــاء في الــزكاة مرتبطــة بالســوم 

ــة. ــروة الحيواني ــة للث ــة دائم كصف
فــا يمكــن بنــاء حكــم شرعــي ســنوي واجــب 
كـــ  مســتقر  وغــر  متقلــب  وصــف  عــى  )كالــزكاة( 
ــذي يعتمــد عــى جــودة المرعــى وتغــر  »الاســتغناء« ال

الفصــول. 
ج- العلــة غــر المناســبة: أن تكــون العلــة لا تتوافــق 

مــع مقاصــد الشريعــة.
ومثالــه: قيــاس تحريــم الــزكاة عــى أنهــا تزيــد الفقــر 
التكافــل  في  الشريعــة  مقصــد  ينــافي  وهــذا  خمــولً، 

الاجتماعــي.  
2.القياس الملغى

تعريفــه: هــو قيــاس يخالــف نصًــا صريًحــا أو إجماعًــا 
منعقــدًا)1(.  

ومثالــه: قيــاس جــواز الربــا في الديــون عــى جــواز 
البيــع بنــاءً عــى الحاجــة، مــع أن النصــوص قطعــت 

بتحريمــه.  
ومثــال مــا خالــف الإجمــاع: قــول الحنفــي: لا يجــوز 
ــل الرجــل زوجتــه؛ لأنــه يحــرم النظــر إليهــا،  أن يغسِّ
هــذا  المعــرض:  فيقــول  كالأجنبيــة،  فحــرم غســلها 
فاســد الاعتبــار، لمخالفتــه الإجمــاع الســكوتي، وهــو أن 
ــة في  ــه أحــد، والقضي ــل فاطمــة ولم ينكــر علي ــا غسَّ عليًّ

المقدمــات الممهــدات )1/323)، المجمــوع شرح المهــذب 
)5/ 339(، والمغنــي)2/462(.

))) روضة الناظر وجنة المناظر )2/ 303(.

ــا)2(. ــك إجماعً ــكان ذل ــهرة، ف ــة الش مظن
3. القياس المصادم للمصلحة .

تخالــف  نتيجــة  إلى  يــؤدي  قيــاس  هــو  تعريفــه: 
ــة.  ــة العام ــق ضررًا بالمصلح ــة أو تلح ــد الشريع مقاص
ــي  ــى النه ــداوي ع ــواز الت ــدم ج ــاس ع ــه: قي ومثال
أذنــت  عــن اســتخدام المحرمــات، مــع أن الشريعــة 

بالتــداوي عنــد الــرورة.
4. القياس مع الفارق: 

تعريفــه: هــو إلحــاق فــرع بأصــل في حكــم معــن مــع 
وجــود فــارق مؤثــر يمنــع صحــة الإلحاق.  

ومثاله: 
1-قيــاس المــرأة عــى الرجــل في عــدم جــواز لبــس 
ــره  ــاء وحظ ــك للنس ــاح ذل ــص أب ــع أن الن ــب، م الذه

ــرًا. ــارق مؤث عــى الرجــال، ممــا يجعــل الف
ــلعة  ــع الس ــى بي ــة ع ــلعة الغائب ــع الس ــاس بي 2-قي

الحــاضرة.
قيــاس  في  الفســاد  لبيــان  المثــال  هــذا  يُســتخدَم 

بالمعامــات: المتعلقــة  الأحــكام 
الأصــل )المقيــس عليــه(: بيــع الســلعة المشــاهدة 

)الحــاضرة(، وحكمــه الجــواز لانتفــاء الجهالــة.
الفــرع )المقيــس(: بيــع الســلعة الغائبــة )التــي لم 

المشــري(. يرهــا 
العلة المدّعاة: أن كلًا منهما مال متقوم ومملوك.

الفــارق المؤثــر: وجــود الرؤيــة؛ فالأصــل جــاز لأن 
ــا  ــزاع. أم ــع الن ــة وتمن ــع تنفــي الغــرر والجهال ــة المبي رؤي
الفــرع )بيــع الغائــب( فينقصــه هــذا الوصــف، وبفقــده 
يدخــل البيــع في نطــاق النهــي عــن بيــع الغــرر؛ لأن 
الغــرر فــارق مؤثــر شرعــاً يمنــع صحــة العقــد. وبســبب 

هــذا الفــارق المؤثــر، يُبطــل القيــاس.

))) ينظر: شرح مختصر الطوفي )3/ 467-468(.
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ــر  ــاس مــع الفــارق- يعــد الأكث ــوع -القي وهــذا الن
شــيوعًا بــن القياســات الفاســدة، حيــث يــؤدي وجــود 
الفــرق المؤثــر بــن الأصــل والفــرع إلى بطــان القيــاس.

أثره في الفقه:
يــؤدي إلى اســتنباط أحــكام غــر صحيحــة، لــذا 
ــة  ــق العل ــق في تحق ــولي التدقي ــه الاص ــى الفقي ــن ع يتع
الصحيــح  القيــاس  بــن  التمييــز  فيجــب  المشــركة، 
والفاســد وهــذا يعتمــد عــى اســتيفاء شروط القيــاس، 
وأبــرز الأخطــاء تنشــأ مــن إغفــال وجــود الفــروق 

المؤثــرة بــن الأصــل والفــرع.
ثانيـاً: القياس بحسب قوة العلة: 

قــال ابــن عقيــل: »وقــد قســم بعــضُ أئمــة الفقهــاء 
البغداديــنْ القيــاس عــى ثلاثــة أضرب، فقــال: قيــاس 
جَــي، وقيــاس واضــح، وقيــاس خَفــي)1(، وبيــان ذلــك:

أ- قياس جلّي:
وهــو القيــاس الــذي تكــون فيــه العلــة واضحــة 
ــرق  ــث لا يتط ــم، بحي ــي في الحك ــكل قطع ــرة بش ومؤث

إلى العقــل شــك في صحــة الإلحــاق.
ــن  ــو ب ــداً، فه ــى واح ــل إلا معن ــالا يَتم ــو »م أو ه
المعقــولات كالنــصِّ بــن الملفوظــات، إلا أن بعــضَ 

ــض«)2(. ــن بع ــى م ــةِ أج ــةِ الجلي الأقيس
التأفــف  عــى  الوالديــن  ضرب  قيــاس  مثــال:   -
منهمـا، بن�ـاءً علـى قول�ـه تع�ـالى: ﴿فــلا تقــل لهمــا أفٍّ ولا 

  .)23 )الإسراء:  تنهرهمــا﴾ 
ب- القياس الواضح: 

ــن  ــربِ م ــلِ ب ــةُ الأص ــه عل ــتَ في ــا ثب ــو »كلُّ م ه
ــم«)3(. ــذا الُمقَس ــد ه ــح عن ــو واض ــل، فه الدلي

ْــنَ  تَي
َ
ــإنِْ أ حْصِــنَّ فَ

ُ
ــإذَِا أ مثال�ـه: قول�ـه س�ـبحانه: ﴿فَ

ــنَ  ــاتِ مِ ـَـى المُْحْصَنَ ــا علَ ــفُ مَ ــنَّ نصِْ ــةٍ فَعَلَيهِْ بفَِاحِشَ
))) الواضح في أصول الفقه )2/ 50(.

المصدر السابق )2/ 50(. 	(((
))) المصدر السابق)2/ 53(.

العَْــذَابِ﴾ ]النســاء: 25[، فالــذي ظهــر مــن ذلــك 
ووضــح أن نُقصــان الحــدِّ في حقهــا لأجــلِ الــرق الــذي 
فيهــا لا لأجــل الأنوثــة، إذ لــو كإن لأجــل الأنوثــة 
هــا في التنقيــص، ومعلــوم أنَ الأنوثــةَ لم  لأثــرت بحدِّ
ــم  ــم، فل ــان الرج ــد ولا في إحص ــل الجل ــر في تكمي تُؤثَ
يبــق إلا مَـْـضُ الــرق، وذلــك موجــود في رِقِّ العبــد، 

.)4( ــدِّ ــصُ الح ــه تنقي ى إلي ــدَّ فَيُع
ج- القياس الخفيّ:

وهــو القيــاس الــذي تكــون فيــه العلــة محتملــة وغــر 
واضحــة تمامًــا، ويحتــاج إلى اجتهــاد ودقــة في إثبــات 

ــة بــن الأصــل والفــرع. العلاق
ــبَه، وهــو: أن يَــردد  قــال ابــن عقيــل: هــو قيــاس الشَّ
ــبهه  ــا وش ــد منه ــكل واح ــبة ب ــه ش ــن ل ــن أصل ــرعٌ ب ف
ــرد  بأحدهمــا أكثــر أو أقيــس شَــبهاً وآكــد تأثــراً، فإنــه يُ

إليــه)5(.
دُ بــن  ــدَ يــردَّ مثالــه: صحــةُ ملــكِ العبــدِ، فــإن العب
أصلــن في الشــبه، فيشــبهُ الأحــرارَ مــن وجــه؛ لأنــه 
مُكلــفٌ يجــب عليــه القِصــاص إذا قَتــل عمــداً، ويملــكُ 
الأبضــاعَ، ويوقــع الطــاقَ بنفسِــه، وتجــب عليــه الحدودُ 
والكفــاراتُ، ويتعلــقُ بإقــرارِه حكــمُ الِإلــزامِ للحقــوقِ 
في ذِمتــه، وإيجــابِ القَــوَد المفــي إلى قَتلــه وإســقاط حــقِّ 
تُــه،  سَــيدِه مــن رقِــه وماليتــهِ، ويصــح أمانُــه وإيمانــه وردَّ
ــمَ مــن  ــةِ في الأصــلِ، ويشــبهُ البهائ وهــذا حكــمُ الآدمي
حيــث إنــه مملــوك يُبــاع وُيبتــاع ويوهــب، وتجــب قيمتُــه 
عنــد الإتــاف، ويضمــن بالغُصــوب والأيــدي المتعدية. 
ــا كانَ أشــبه وجَــبَ  فــإلى أيّ الأصلــن كان أميــلَ وبأيِّ

ــه به)6(. إلحاقُ

))) المصدر السابق )2/ 53(.
))) الواضح في أصول الفقه )2/ 53(.

))) المصدر السابق )2/ 54(.



45
 مـجــلـة الــدراســـات الـتـربـــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد السادس والعـشـرون - المجلد السابع - علوم القرآن - كانون أول 2025م

)الطــرد  العلــة  حــال  بحســب  القيــاس  ثالثـــاً: 
 ) لعكــس ا و

ينقسم على نوعين:
أ- قياس العلة الطردي:

ــات  ــة في الفــرع لإثب وهــو يعتمــد عــى وجــود العل
ــه. الحكــم في

ــم  ــر في التحري ــى الخم ــدرات ع ــاس المخ ــه: قي مثال
ــكار.   ــبب الإس بس

ب- قياس العلة العكسي:  
وهــو يعتمــد عــى عــدم وجــود العلــة في الفــرع 

لنفــي الحكــم عنــه.
الأحجــار  عــن  الــزكاة  وجــوب  نفــي  مثالــه:   -
الكريمــة لأنهــا لا تتحقــق فيهــا علــة النــاء الموجــودة في 

الذهــب والفضــة.

 المطلب الثالث :
أسباب وقوع القياس مع الفارق

ــع  ــاس م ــوع القي ــباب وق ــل اس ــيم مجم ــن تقس يمك
الفــارق إلى:  

- ضعف إدراك العلة المشتركة.  
- التشابه الظاهري بين الفرع والأصل.  

وتتعــدد وتتنــوع نتيجــة هــذه الاســباب لعوامــل 
علميــة أو عمليــة في الاجتهــاد الفقهــي، ومــن أهــم هــذه 

ــة مــا يــي: الأســباب التفصيلي
1. عدم التمييز بين العلة المؤثرة وغير المؤثرة:

يعتــر الســبب الأســاسي للقيــاس هــو وجــود علــة 
ــة في  ــت العل ــإذا كان ــرع، ف ــل والف ــن الأص ــركة ب مش
ــح عندهــا  ــل، يصب ــة في الأص ــة للعل ــر مطابق الفــرع غ

ــارق.   ــع الف ــاس م القي
ــر  ــكام الخم ــدرات بأح ــاق المخ ــاس إلح ــه: قي ومثال
ــاق  ــا إلح ــودة، أم ــكار( موج ــة )الإس ــح لأن العل صحي

الانتشــاء  يُســبب  لكونــه  بالخمــر  الطعــام  مــن  نــوع 
النفــي فقــط قــد يكــون قياسًــا مــع الفــارق لعــدم 

وجــود العلــة الشرعيــة.
2. اختلاف طبيعة الأصل والفرع:

عندمــا لا يتوفــر تماثــل حقيقــي بــن الأصــل والفــرع 
في صفــات جوهريــة تؤثــر في الحكــم، يقــع القيــاس مــع 

الفارق.  
في  الفطــر  زكاة  عــى  المــال  زكاة  قيــاس  -مثــال: 
الكيفيــة أو المقــدار دون مراعــاة اختــاف العلــة والغايــة 

الشرعيــة.
3. توسيع القياس دون ضوابط:

ــى  ــرة ع ــالات كث ــاس ح ــد قي ــاول المجته ــد يح    ق
أصــل واحــد دون التثبــت مــن وجــود العلــة أو تحقيــق 
الــروط. هــذا التوســع يــؤدي إلى الوقــوع في القيــاس 

مــع الفــارق.
4. التسرع في الاجتهاد وعدم التحقيق في النصوص:  

الاعتــاد عــى الظــن أو الإلمــام غــر الــكافي بالأدلــة 
الشرعيــة يــؤدي إلى تطبيــق القيــاس بشــكل غــر دقيــق.
5. اختلاف السياق أو الظروف الزمنية والمكانية:  

قــد تكــون الأحــكام في الأصــل مبنيــة عــى ظــروف 
ــذه  ــرع في ه ــابهة للف ــون مش ــل، ولا تك ــة بالأص خاص

ــروف.   الظ
عــى  حديــث  اقتصــادي  نظــام  قيــاس  مثــال:   -
نظــام المعامــات التجاريــة في عــر معــن دون مراعــاة 

الفروقــات بــن الســياقين.
6.الاعتماد على الفوارق الظنية أو الجزئية:

أحيانًــا يتــم اعتــاد فــروق ظاهريــة بــن الأصــل 
ــر في  والفــرع عــى الرغــم مــن أن هــذه الفــوارق لا تؤث

الحكــم الشرعــي.
7. قلة الاطلاع على مقاصد الشريعة:

قــد يقــع القيــاس مــع الفــارق نتيجــة لعــدم مراعــاة 
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دراســة أصولية  .............................................................................................  م.د. عكاب يوســف زغير الزوبعي

ــؤدي إلى  ــا ي ــكام، مم ــة في الأح ــة للشريع ــد العام المقاص
ــوص. ــن وراء النص ــة م ــات الشرعي ــال الغاي إغف

وملخص القول:  
أن القيــاس مــع الفــارق يحــدث غالبًــا بســبب غيــاب 
ــن  ــرة ب ــرة، أو إهمــال الفــروق المؤث ــة المشــركة المؤث العل
الأصــل والفــرع، لتجنــب الوقــوع فيــه، فيجــب أن يتحلى 
المجتهــد بالعلــم العميــق بالنصــوص الشرعيــة، ودراســة 

العلــل المؤثــرة، وفهــم المقاصــد العامــة للشريعــة.

المطلب الرابع : أثر القياس مع الفارق 
على الأحكام الشرعية

ــاس  ــا مــن القي ــاره نوعً ــاس مــع الفــارق، باعتب القي
ــة  ــار ســلبية عــى عملي الفاســد، يمكــن أن يــؤدي إلى آث

الاجتهــاد الفقهــي مــن أهمهــا:  
1. إصدار أحكام غير دقيقة أو غير منضبطة  

ــة  ــإن النتيج ــارق، ف ــع الف ــاس م ــتخدام قي ــد اس عن
ــعى  ــذي تس ــاف ال ــن العــدل والإنص ــون بعيــدة ع تك

الشريعــة لتحقيقــه.
زمــن  في  البــدني  الجهــاد  حكــم  قيــاس  ومثالــه: 
دون  المعــاصرة  الظــروف  بعــض  عــى    الرســول 
ــؤدي  ــد ي ــائل ق ــات أو الوس ــر في الإمكاني ــاة التغ مراع
ــيوف  ــول والس ــتخدام الخي ــل اس ــة، مث ــاء فقهي إلى أخط

في زمــن الطائــرة والدبابــة.
القتــال دون اعتبــار  او قــر الجهــاد فقــط عــى 
للجهــاد الالكــروني وجمــع المعلومــات الاســتخباراتية 
ــر الترســانة العســكرية  عــن العــدو أو الانشــغال بتطوي

المتطــورة.
2. تشويه الأهداف الشرعية )مقاصد الشريعة(  

ودرء  المصالــح  تحقيــق  إلى  تهــدف  الشريعــة  إن 
يُغفــل  الفــارق  مــع  القيــاس  واســتخدام  المفاســد، 
النظــر عــن مقاصــد الأحــكام الشرعيــة وقــد ينتــج عنــه 

الشريعــة. روح  مــع  تتناقــض  قــرارات 
في  الغــرر  بيــع  تحريــم  حكــم  تطبيــق  ومثالــه: 
ــد  ــود ق ــل العق ــر لتفاصي ــة دون النظ ــياقات الحديث الس

مشروعــة. تجاريــة  أنماطًــا  يمنــع 
3.إضعاف مكانة الاجتهاد

ــؤدي  ــاس مــع الفــارق ت الأخطــاء الناتجــة عــن القي
إلى التشــكيك في الاجتهــاد كمنهــج علمــي شرعــي، ممــا 

يضعــف ثقــة النــاس بالعلــاء.
4.الاعتماد على الظن بدل الأدلة الصحيحة

يــؤدي القيــاس مــع الفــارق إلى اســتنتاجات تســتند 
ــى  ــا ع ــم مبنيً ــل الحك ــا يجع ــرة، م ــر مؤث ــروق غ ــى ف ع

ــل.   ظــن لا يرتقــي لمســتوى الدلي
5. فتح باب التشدد أو التساهل غير المبرر

القيــاس مــع الفــارق قــد ينتــج عنــه أحــكام تضيــف 
ــط  ــن الضواب ــف م ــكام تخف ــاس، أو أح ــى الن ــاء ع أعب

ــة في غــر محلهــا. الشرعي
التعامــات  القيــاس لتبريــر  التوســع في  ومثالــه: 
المــاضي  بــن  الظاهــري  الفــارق  عــى  بنــاءً  الربويــة 

والحــاضر.
6.تعدد الاختلافات بين العلماء

في  كبــر  تبايــن  إلى  يــؤدي  الفــارق  مــع  القيــاس 
الأحــكام الشرعيــة، ممــا يربــك النــاس بســبب تضــارب 

الآراء.
7. التأثير على استنباط الأحكام في القضايا المعاصرة 

ــع  ــاس م ــى القي ــاد ع ــتجدة، الاعت ــائل المس في المس
الفــارق قــد يــؤدي إلى تعطيل الحلــول الشرعية المناســبة، 

أو إصــدار أحــكام تخالــف طبيعــة المســتجدات.
وملخص القول:

كبــر  تأثــر ســلبي  لــه  الفــارق  مــع  القيــاس  أن 
ــكام  ــة الأح ــى دق ــر ع ــي، إذ يؤث ــاد الفقه ــى الاجته ع
الشرعيــة، ويشــوّه مقاصــد الشريعــة، ويــؤدي إلى نتائــج 
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بعيــدة عــن العــدل والإنصــاف، والتصــدي لهــذه الآثــار 
يتطلــب التــزام العلــاء بضوابــط القيــاس الصحيــح، 
ودراســة العلــل المؤثــرة، مــع مراعــاة مقاصــد الشريعــة 

ــع. ــروف الواق وظ

المبحث الثاني : نماذج 

من الأمثلة الفقهية لقياسات خاطئة

المطلب الأول نماذج في العبادات والمعاملات
هنــا أمثلــة تاريخيــة عــى قياســات خاطئــة وقعــت في 
بعــض الفتــاوى والاجتهــادات الفقهيــة، والتــي يمكــن 
قياســات  أو  الفــارق  مــع  القيــاس  ضمــن  تصنيفهــا 

ــرى: ــدة أخ فاس
1. قياس الحائض على الجنب في منع التلاوة

احتــج المانعــون بقيــاس الحائــض والنفســاء عــى 
الجنــب في منــع التــاوة بجامــع لُــزُوم الغُسْــلِ لــكلٍّ 

منهــا بســبب الخــارج؟
ــه قيــاس مــع الفــارق؛ لأنَّ الجُنـُـبَ  وأُجِيــب: بأنَّ
وأمّــا  بالاغتســال،  المانــع  هــذا  يُزيــل  أن  باختيــاره 
المانــع،  هــذا  تزيــل  أن  باختيارهــا  فليــس  الحائــضُ 
ــب  ــاً، والجُنُ ــول غالب ــا تط ته ــض مُدَّ ــإنِ الحائ ــاً: ف وأيض
ــاة، ويُلْــزم  تــه لا تطــول؛ لأنــه ســوف تأتيــه الصَّ مدَّ

.)1 بالاغتســال)
وقــد ذهــب إلى جــواز التــاوة شــيخ الإســام أحمــد 

بــن عبــد الســام الحــراني)2(.
ــم عــى الوُضُــوء في مســح اليديــن إلى  2. قيــاس التَّيمُّ

المرفقين
ذهــب مــن أجــاز مســح اليديــن إلى المرفقــن في 
التيمــم إلى قيــاس ذلــك عــى غســل اليديــن إلى المرقــن 

))) الشرح الممتع على زاد المستقنع )1/ 349(.
))) ينظر: مجموع الفتاوى )26/ 179 - 180(.

في الوضــوء.
ــرق  ــارق، والف ــع الف ــاس م ــذا قي ــذا أن ه ــال ه ويق

مــن وجــوه: 
ــة بعضوَيــن،  ــم مختصَّ الوجــه الأول: أن طهــارة التَّيمُّ
ــه  ــة بأربعــة في الوُضُــوء، وبالبَــدَنِ كُلِّ وطهــارة المــاء مختصَّ

في الغُسْــل.
فيهــا  تختلــف  المــاء  طهــارة  أنَّ  الثَّــاني:  الوجــه 

تختلــف. لا  ــم  التَّيمُّ وطهــارة  الطَّهارتــان، 
، كــا  الوجــه الثَّالــث: أنَّ طهــارة المــاء تنظيــف حِــيِّ
ــم لا تنظيــف  ــا، وطهــارة التَّيمُّ أن فيهــا تطهــراً معنويًّ

فيهــا)3(.
3- قياس السكر على الجنون في القصاص

ذهــب مــن اســقط القصــاص عــن الســكران بقيــاس 
مســقط   الجنــون  أن  وبــا  المجنــون،  عــى  الســكران 
للقصــاص بســبب ذهــاب العقــل الــذي هــو منــاط 
التكليــف؛ فالســكران كذلــك ذاهــب العقــل بســبب 

الســكر.
ــارق؛ لأن  ــع الف ــاس م ــه قي ــك: بأن ــن ذل ــاب ع ويج
إيجــاب القصــاص عــى الســكران ســد لبــاب القتــل لئــا 
يتخــذ الســكر طريقــا إلى القتــل فتذهــب بذلــك حكمــة 
القصــاص، والمجنــون لا دخــل لــه في إيجــاد الجنــون 
ــا إلى  ــذه طريق ــى يتخ ــه حت ــاده لنفس ــد إيج ــه ويبع لنفس

ــل)4(. القت
قياس ضمان النصاب على الدين

لــو ان الرجــل جمــع المحصــول الــذي تجــب فيــه 
ــب  ــد ذه ــول فق ــذا المحص ــف ه ــم تل ــدر ث ــزكاة في بي ال
لا  ام  بتعــد  كان  ســواء  ضمانــه  وجــوب  إلى  البعــض 
ووجــه ذلــك انــه قيــاس عــى ضــان الديــن فصــارة 

كالديــن الــزكاة 

))) الشرح الممتع على زاد المستقنع )1/ 396(.
))) المطلــع عــى دقائــق زاد المســتقنع »فقــه الجنايــات والحــدود« 

.)102 /1(
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يــن واجب  فيجــاب أنــه قيــاس مــع الفــارق، لأن الدَّ
في الذمــة، والــزكاة واجبــة في عين المــال)1(.

ــر  ــاب بغ ــف النص ــو تل ــام: »ول ــيخ الإس ــال ش ق
ــن  ــك م ــى ذل ــزكاة ع ــن ال ــك لم يضم ــن المال ــط م تفري
الروايتــن واختــاره طائفــة مــن أصحــاب أحمــد ولــو 
كان المانــع مــن الــزكاة ديــون لم يقــم يــوم القيامــة بالــزكاة 
لأن عقوبتهــا أعظــم ولا يحــل الاحتيــال لإســقاط الزكاة 

ــالى«)2(. ــوق الله تع ــن حق ــا م ولا غيره
4. قياس صيام الواجب على النفل في النية من النهار

ذهــب مــن أجــاز النيــة لصــوم الفــرض في نهــار 
الصيــام قياســا عــى صــوم النفــل لــورود الاثــر عَــنْ 
سَــلَمَةَ بْــنِ الأكَْــوَعِ ، قَــالَ: أَمَــرَ النَّبـِـيُّ  رَجُــاً 
نْ فِ النَّــاسِ: أَنَّ مَــنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُــمْ  مِــنْ أَسْــلَمَ: »أَنْ أَذِّ
ــةَ يَوْمِــهِ، وَمَــنْ لَْ يَكُــنْ أَكَلَ فَلْيَصُــمْ، فَــإنَِّ اليَــوْمَ يَــوْمُ  بَقِيَّ

عَاشُــورَاءَ«)3(.
ويجــاب عليــه »أنــه قيــاس مــع الفــارق إذ لا يلزم من 

التخفيــف في النفــل بذلــك ثبوت مثلــه في الفرض«)4(.
5. القياس الفاسد في إباحة النبيذ

قــال بعــض الفقهــاء بجــواز شرب النبيــذ قياسًــا 
ــرة لأنهــا تخضــع للتغــر الطبيعــي  عــى الأطعمــة المخمَّ

ولا تــؤدي بالــرورة إلى الســكر)5(.  
الشرعيــة  النصــوص  الخاطــئ:  القيــاس  وجــه 
ــذًا أو  ــكر، ســواء كان نبي ــا يُس ــم كل م ــة في تحري واضح
ــة  خمــرًا أو غــر ذلــك، والنبيــذ المســكر لا يختلــف في عِلَّ
التحريــم عــن الخمــر، فقــد ورد عــن  )مــا أســكر 

 /1( المختــرات  أخــر  عــى  والإشــارات  الدلائــل   (((
.)480

))) الفتاوى الكبرى لابن تيمية )5/ 369(.
))) صحيح البخاري )3/ 44(.

ــلبي )1/  ــية الش ــق وحاش ــز الدقائ ــق شرح كن ــن الحقائ ))) تبي
.)314

)))	 ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )5/ 117(.

كثــره فقليلــه حــرام()6(.
ــوى إلى  ــه في الفت ــي نفس ــب الحنف ــى المذه ــد انته وق
ترجيــح رأي الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني، الــذي 
وافــق الجمهــور في تحريــم القليــل مــن كل مســكر، ســداً 

للذريعــة ومراعــاة لعمــوم الأحاديــث)7(.
6.قياس بيع الدين بالدين على البيع الآجل 

المثــال: أجــاز بعــض الفقهــاء)8( بيــع الديــن بالديــن 
قياسًــا عــى البيــع الآجــل الــذي يتــم فيــه تأجيــل تســليم 

المبيــع أو الثمــن.
وجــه القيــاس الخاطــئ: البيــع الآجل مــروع بعقد 
واضــح وضمانــات، بينــا بيــع الديــن بالديــن يــؤدي إلى 
ــا في  ــا تمامً ــه مختلفً ــادة في المخاطــرة والغــرر، ممــا يجعل زي

علــة المنــع.
7. قياس الزواج المؤقت على الزواج الدائم

المتعــة)9(  زواج  جــواز  إلى  الفِــرق  بعــض  ذهــب 
قياسًــا عــى الــزواج الدائــم، باعتبــار أن كليهــا ينطــوي 

ــر.   ــد ومه ــى عق ع
ــده  ــم مقص ــئ: الــزواج الدائ ــاس الخاط ــه القي وج
الاســتقرار وتكويــن الأسرة، بينــا زواج المتعــة قائــم 
عــى الاســتمتاع المؤقــت فقــط، وهــو مــا يخالــف مقاصد 

ــكاح. ــة في الن الشريع
وملخص القول

أن القياســات الخاطئــة تنشــأ غالبًــا مــن عــدم التفرقة 

داود  أبي  ســنن   ،]5648[  )5/162( أحمــد  مســند   	(((
)2/1125( ماجــه  ابــن  ســنن   ،]3681[  )5/523(

الألبــاني. الشــيخ  وصححــه   ،]3393[
)))	 ينظــر: الاختيــار لتعليــل المختــار )2/ 147(، البحــر الرائق 
شرح كنــز الدقائــق ومنحــة الخالــق وتكملــة الطــوري )8/ 

.)248
)))	 ينظــر: إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن ت مشــهور )5/ 

.)308
)))	 اصل الشيعة واصولها )ص: 254(.
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ــل  ــن الأص ــرة ب ــوارق المؤث ــركة والف ــل المش ــن العل ب
والفــرع، والعلــاء حرصــوا عــى التنبيــه لهــذه الأخطــاء 

لتحصــن الفقــه مــن التوســع غــر المنضبــط.

المطلب الثاني : 
القياس مع الفارق في الفقه السياسي

في الفقــه الســياسي، هنــاك عــدة أمثلــة عــى قياســات 
مــع الفــارق أثــرت في التفكــر الســياسي والفقهــي عــر 

التاريــخ، ومــن أبرزهــا:
1.قياس الامامة على النبوة في نظام الحكم

ظــن البعــض أن الامــام يجــب أن يُعامــل كالنبــي في 
ــو  ــام ه ــار أن الإم ــة باعتب ــة والتنفيذي ــلطته التشريعي س

»الســلطان ظــل الله في الأرض«)1(.
القيــاس، وإن لم يظهــر في صيغــة »قيــاس  وهــذا 
ــة،  ــول القديم ــه والأص ــب الفق ــح في كت ــولي« صري أص
ــة موجــودة بقــوة في فكــر بعــض  إلا أن جــذوره النظري
ــاء  ــه ج ــاء ب ــض العل ــح بع ــامية، وتصري ــرق الإس الف

ــة. ــياقات مختلف ــراً في س متأخ
من ذهب إلى هذا الراي: 

الزيديــة  مــن  كالهادويــة  الفــرق  بعــض  ذهبــت 
والاماميــة وجعفــر بــن مبــر )مــن المعتزلــة المتقدمــن(، 

إلى ان الإمامــة امتــداد للنبــوة 
وقــد بــن ذلــك الشــيخ المفيــد )ت 413 هـــ( في كتبه 
ــة  ــوب عصم ــرر وج ــث يق ــالات، حي ــل المق ــل أوائ مث
الإمــام، وأن العصمــة هــي صفــة إلهيــة لا تُكتســب، 
وهــي صفــة النبــوة، وكــذا الشــيخ محمــد حســن النجفــي 
ــد  ــكلام، عن ــر ال ــاب جواه ــر؛ في كت ــب الجواه )صاح

ــة. ــن شروط الإمام ــكلام ع ال

ــد  ــه أحم ــي   اخرج ــن النب ــرة  ع ــو بك ــث رواه أب )))	 حدي
والبيهقــي في شــعب   ]20433[  ،)79 /34( المســند  في 
الإيــان )9/ 478(]6988[ وصححــه الشــيخ الألبــاني في 

ــة:1024 ــال الجن ظ

قــال المفيــد: »إن تكليــف الامامــة في معنــى التفضــل 
بــه عــى الامــام كالنبــوة«)2(.

وجــه القيــاس الخاطــئ: أن النبــي  مؤيــد بالوحي 
ومعصــوم، بينــا الخليفــة أو الإمــام بــر عــادي لا يتلقى 
وحيًــا، ممــا يجعــل القيــاس غــر صحيــح، والخليفــة 
أو الإمــام يــارس ســلطة البشريــة الخاضعــة للرقابــة 

ــبة. والمحاس
2. قياس الديمقراطية الغربية على الشورى 

مســاواة  بمحاولــة  المفكريــن  بعــض  قــام 
الإســامي،  الشــورى  بنظــام  الحديثــة  الديمقراطيــة 
الجماعــة)3(. رأي  عــى  يعتمــد  كليهــا  أن  معتبريــن 
وجــه القيــاس الخاطــئ: أن الشــورى الإســامية 
الشرعيــة  الأحــكام  مراعــاة  عــى  قائــم  نظــام 
ــتند  ــة تس ــة الغربي ــن أن الديمقراطي ــا، في ح ومرجعيته
إلى الإرادة الشــعبية المطلقــة حتــى لــو تعارضــت مــع 

الدينيــة)4(. القيــم 
3. قياس عقد البيعة على العقود التجارية

أجــاز بــل أوجــب الخــوارج الخــروج عــى الســلطان 
إذا خالــف الســنة)5( وإن عقــد البيعــة يمكــن فســخه كــا 
ــة إذا أخــل الحاكــم بــرط مــن  تُفســخ العقــود التجاري

شروطهــا.
لــه طابــع  البيعــة  القيــاس الخاطــئ: عقــد  وجــه 
ســياسي واجتماعــي ودينــي خــاص، وهــو أكثــر تعقيــدًا 
مــن العقــود التجاريــة؛ لأنــه يتعلــق بحفــظ وحــدة الأمة 

ــة. ــتقرار الدول واس

))) أوائــل المقــالات )ص 64( تأليــف الشــيخ المفيــد محمــد بــن 
محمــد العكــري، البغــدادي )336 - 413 ه‍( دار المفيــد 

ــة 1993م. طباعــة الطبعــة الثاني
))) الشورى في الشريعة الإسلامية )ص: 32(

))) الشورى في الشريعة الإسلامية )ص: 41(.
)))	 ينظــر: الفــرق بــن الفــرق )ص: 55(، الملــل والنحــل )1/ 

.)115
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الحــروب  عــى  الإســامية  الفتوحــات  4.قيــاس 
الاســتعمارية.

الإســامية  الفتوحــات  الكتــاب  بعــض  شــبه 
ــى  ــع ع ــا توس ــار أن كلاهم ــتعمار، باعتب ــات الاس بحم

حســاب أمــم أخــرى.
ويتبنــى هــذا الــراي أغلــب المســتشرقين في القرنــن 
»تطبيــع«  حاولــوا  الذيــن  والعشريــن  عــر  التاســع 
الظاهــرة الإســامية ونــزع خصوصيتهــا الدينيــة، فهــم 
يعتــرون الفتوحــات ظاهــرة توســعية إمبراطوريــة كأي 
إمبراطوريــة أخــرى )كالرومــان أو المغــول(، ويطبقــون 
عليهــا مصطلحــات مثــل: الإمبرياليــة، التــي لا تختلــف 
، وباتريشــيا  لويــس  برنــارد  أمثــال  عــن الاســتعمار، 
كــرون في بعــض تحليلاتهــم للفتوحــات الإســامية، 
فيضعــون الفتوحــات في ســياق العنــف الإمبراطــوري 

ــتعمار. ــا بالاس ــن إياه ــي، مقارن ــع الإقليم والتوس
الإســامية  الفتوحــات  الخاطــئ:  القيــاس  وجــه 
وإقامــة  الإســامية  القيــم  نــر  عــى  تقــوم  كانــت 
ــة،  ــاد المفتوح ــل الب ــوق لأه ــان الحق ــع ض ــدل، م الع
ــت تســتهدف النهــب  ــتعمارية كان بينــا الحــروب الاس

الاقتصــادي. والاســتغلال 
5.قياس الضرائب الحديثة على الجزية

تبنــى هــذا الــرأي بعــض المفكريــن المعاصرين ســعيا 
لإيجــاد مســوغ شرعــي للضرائــب المفروضــة عــى غــر 
ــة، خاصــة بعــد زوال نظــام  ــدول الحديث المســلمين في ال
الخلافــة وتبــدل العلاقــة بــن الدولــة والأفــراد، فذهبــوا 
ــبه  ــلمين يش ــى المس ــة ع ــب الحديث ــرض الضرائ إلى أن ف

الجزيــة المفروضــة عــى غــر المســلمين. 
وجــه القيــاس الخاطــئ: أن الجزيــة كانــت رمــزًا 
للخضــوع الســياسي للدولــة الإســامية مــع حمايــة أهــل 
ــا الضرائــب فهــي وســيلة لتمويــل الخدمــات  الذمــة، أمَّ

ــي. ــز دين ــن دون تميي ــع المواطن ــة لجمي العام

6. قياس أهل الحل والعقد على البرلمانات الحديثة
ــل  ــار أه ــن اعتب ــن المعاصري ــض المفكري ــاول بع ح
الحــل والعقــد في الإســام مماثلــن للبرلمــان في الأنظمــة 

ــة. الحديث
ــم  ــد يت ــل والعق ــل الح ــئ: أه ــاس الخاط ــه القي وج
اختيارهــم بنــاءً عــى العلــم والــورع والاختصــاص، 
بينــا البرلمــان الحديــث يعتمــد عــى الانتخــاب الحــر 

بغــض النظــر عــن الكفــاءة العلميــة أو الأخلاقيــة.
7. قياس التطبيع على الهدنة في المشروعية

الكيــان  مــع  التطبيــع  تحليــل  البعــض  حــاول 
  الصهيــوني قياســا عــى الهدنــة التــي فعلهــا النبــي
في صلـ�ح الحديبيـ�ة واعتـمادا عـلى قولـ�ه تعـ�الى: ﴿وَإِنْ 
ــا﴾ ]الأنفــال: 61[ الآيــة. ــحْ لهََ ــلمِْ فَاجْنَ ــوا للِسَّ جَنَحُ
وجــه القيــاس الخاطــئ: أنــه قيــاس مــع الفــارق 

وبيــان ذلــك عــى النحــو الاتي:
ــدول  ــال، أو ال ــع الاحت ــع م ــاس التطبي ــألة قي مس
التــي تفــرض هيمنــة غــر عادلــة عــى المســلمين قياســا 
تخضــع  الإســامي  الفقــه  أقرهــا  التــي  الهدنــة  عــى 

لنقــاش عميــق في الفقــه والسياســة الشرعيــة. 
وجه القياس:

يــرى البعــض أن التطبيــع يمكــن أن يُقــاس عــى 
ــة التــي شرعهــا الإســام في التعامــل مــع العــدو،  الهدن
وذلــك اســتنادًا إلى أن كليهــا يتــم بهــدف دفــع الضرر أو 

ــرة. ــة معت ــق مصلح تحقي
والنصــوص الشرعيــة التــي تُبيــح الهدنــة تُفهــم عــى 
أنهــا تحقــق مصلحــة أو تجنــب مفســدة، كــا في قولــه 
ــلمِْ فَاجْنَــحْ لهََــا وَتـَـوكََّلْ علَـَـى  تع�ـالى: ﴿وَإِن جَنَحُــوا للِسَّ

ِ﴾]الأنفــال: 61[. الَلّ
 الاعتراض على القياس:

1. الفرق في طبيعة العلاقة:
ــف  ــدو لوق ــع الع ــت م ــاق مؤق ــي اتف ــة: ه إن الهدن
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القتــال، دون الاعــراف بشرعيتــه أو أحقيــة وجــوده في 
الأرض المغتصبــة.

صريًحــا  أو  ضمنيًــا  اعترافًــا  يتضمــن  والتطبيــع: 
ــان مغتصــب أو نظــام ظــالم، ممــا قــد يــؤدي  ــة كي بشرعي

إلى ترســيخ الاحتــال أو الظلــم.
2. الفرق في الأثر:

وإتاحــة  الأنفــس  حفــظ  إلى  تهــدف  الهدنــة:  إن 
الفرصــة لاســتعادة القــوة، دون التنــازل عــن الحقــوق.
وأمــا التطبيــع: فانــه غالبًــا مــا يــؤدي إلى تمكــن 
ــازلً  ــا أو سياســيًا، وهــو مــا يُعــد تن الاحتــال اقتصاديً

ــة. ــوق الأم ــن حق ع
3. المصالح والمفاسد:

ــى  ــود ع ــة وتع ــة واضح ــون المصلح ــة، تك في الهدن
الأمــة الإســامية ككل.

ــن  ــر م ــدة أك ــون المفس ــد تك ــع، فق ــا في التطبي وأم
المصلحــة المرجــوة، خاصــة إذا تضمنــت تنــازلات عــن 

ــيادية. ــوق س ــات أو حق مقدس
4. السياق الفقهي التاريخي:

إن الهدنــة تُقــر في حالــة ضعــف الأمــة أو عندمــا 
تكــون في حاجــة لاســرداد قوتهــا، وهــي مشروطــة 

بوجــود نيــة لعــدم التفريــط في الحقــوق الأساســية.
 بينــا التطبيــع قــد يكــون في ســياق استســامي 
أو تفريــط بحقــوق الأمــة، ممــا يجعلــه مخالفًــا لمقاصــد 

الشريعــة.
وبعــض العلــاء المعاصريــن رفضــوا قيــاس التطبيــع 
عــى الهدنــة اســتنادًا إلى النقــاط المذكــورة أعــاه، وأكدوا 
أن التطبيــع يتعــارض مــع مبــدأ الــولاء والبراء الــوارد في 
ــذُوا  �ـالى: ﴿لاَ تَتَّخِ �ـه تع �ـل قول �ـة، مث �ـوص الشرعي النص

وْليَِــاءَ﴾ ]المائــدة: 51[.  
َ
اليَْهُــودَ وَالنَّصَــارَى أ

في  قريــش  مــع    النبــي  أبرمهــا  التــي  والهدنــة 
صلــح الحديبيــة لم تتضمــن أي اعــراف بمشروعيــة 

ــادئ،  ــن المب ــازل ع ــلمين أو تن ــى المس ــش ع ــيادة قري س
بــل كانــت وســيلة لتحقيــق مكاســب اســراتيجية، مثــل 

الدعــوة للإســام دون مضايقــات)1(.
التطبيــع، وفــق كثــر مــن العلــاء، ليــس مشــابًها 
لدولــة  شرعيــة  إعطــاء  يتضمــن  قــد  لأنــه  لذلــك، 
للأمــة  تُقــق  حقيقيــة  مكاســب  أي  دون  الاحتــال 

الإســامية.
ملخص القول:

ــع  ــاس م ــو قي ــة ه ــى الهدن ــع ع ــاس التطبي 1-أن قي
الفــارق، لأنهــا يختلفــان في الطبيعــة، والأثــر، والمقاصــد 
الشرعيــة، ومــن ثــم، فــإن العلــاء يشــددون عــى رفــض 
التطبيــع الــذي يُفــرّط في الحقــوق أو يُقــرّ بظلــم المعتدي.
2-أن القيــاس مــع الفــارق في الفقــه الســياسي يظهر 
أهميــة التمييــز بــن الســياقات المختلفــة عنــد محاولــة 
ــع  ــية، م ــات السياس ــاء النظري ــكام أو بن ــتنباط الأح اس

ــروط. ــل وال ــة في العل ــروق الجوهري ــاة الف مراع

المبحث الثالث 

أثر القياس مع الفارق في الاجتهاد الفقهي  

المطلب الأول أثر القياس مع الفارق 
على الاجتهاد في القضايا المستجدة:

للقياس مع الفارق سلبيات كثيرة نذكر اهمها:
1-تشويش العملية الاجتهادية:

القيــاس مــع الفــارق قــد يــؤدي إلى اســتنباط أحــكام 
ــن  ــاس ب ــم القي ــاً، إذا ت ــة، مث ــد الشريع ــف مقاص تخال
ــة أو الظــروف المحيطــة بهــا،  مســألتين تختلفــان في العل
ــارض  ــم أو مع ــر ملائ ــيكون غ ــج س ــم النات ــإن الحك ف

ــد. ــة أو المقاص ــوص الشرعي للنص

)))	 ينظــر صلــح الحديبيــة صحيــح البخــاري )5/ 121( بَــابُ 
غَــزْوَةِ الحُدَيْبيَِــةِ. صحيــح مســلم )3/ 1409( بَــابُ صُلْــحِ 

الُْدَيْبيَِــةِ فِ الُْدَيْبيَِــةِ
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2-تعطيل مقاصد الشريعة:
القيــاس مــع الفــارق قــد يعيــق تحقيــق الغايــات 
الكــرى للشريعــة مثــل العــدل والمصلحــة العامــة، فــإذا 
لم تكــن العلــة في الأصــل والفــرع متطابقــة، فــإن الحكــم 

قــد يــؤدي إلى ظلــم أو فســاد.
3.إهدار الاجتهاد السليم:

الفــارق  مــع  قيــاس  مبنــي عــى  اجتهــاد  وجــود 
ــة الاجتهــاد كعمليــة عقليــة مؤصلــة،  يضعــف مصداقي
ممــا قــد يدفــع النــاس إلى التشــكيك في الاجتهــادات 

الشرعيــة برمتهــا.
البنكيــة  المعامــات  بعــض  قيــاس  ذلــك  مثــال 
ــا الصريــح، رغــم اختــاف العلــة  المســتحدثة عــى الرب
والظــروف الاقتصاديــة الحديثــة، مثــل هــذا القيــاس 
مــع الفــارق قــد يــؤدي إلى تحريــم معامــات مباحــة أو 

العكــس.
4. التأثير على استجابة الشريعة لتحديات العصر:

القيــاس مــع الفــارق قــد يجعــل الشريعة تبــدو قاصرة 
عــن مواكبــة التطــورات الحديثــة، ممــا يتســبب في اتهامات 

بعــدم قــدرة الفقــه الإســامي عــى التفاعــل مــع العصر.
ومما سبق يتضح:

أن الاجتهــاد الفقهــي هــو وســيلة أساســية لتطبيــق 
ــى  ــاد ع ــن الاعت ــدة، لك ــع الجدي ــى الوقائ ــة ع الشريع
الأحــكام  وفاعليــة  دقــة  يهــدد  الفــارق  مــع  قيــاس 
المســتنبطة، لذلــك يتطلــب الاجتهــاد أدوات دقيقــة، 
ــودة  ــع الع ــائل، م ــن المس ــة ب ــوارق الدقيق ــاة الف ومراع
ــكام. ــط الأح ــار لضب ــة كمعي ــد الشريع ــاً إلى مقاص دائ

المطلب الثاني :
سُبل تفادي القياس مع الفارق

يُمثّــل تفــادي القــدح بالقيــاس مــع الفــارق العمــود 
الفقــري لعمليــة القيــاس الناجــح في الفقــه والأصــول، 

فــإذا لم يقــم المجتهــد بقطــع الطريــق أمــام هــذا القــادح، 
أصبــح قياســه عرضــة للإبطــال، وتتركــز سُــبل تفــادي 
هــذا القــادح في تحقيــق أعــى درجــات التطابــق المنهجــي 
ــد  ــك لاب ــل ذل ــرع ولأج ــل والف ــن الأص ــي ب والتحلي

مــن:
ــاط  ــق المن ــر تحقي ــة )ع ــي للعل ــط المنهج أولاً: الضب

ــه( وتنقيح
تعتمــد الطريقــة الأساســية لتفــادي القيــاس مــع 
الفــارق عــى إتقــان العمليــات العقليــة التــي تُســبق 

إجــراء القيــاس وهــي:
1-تخريج المناط )استنباط العلة(

وهــي اســتنباط العلــة مــن النــص الشرعــي مبــاشرة، 
ح  ــرَِّ ــد ذكــر الحكــم دون أن يُ ــا يكــون النــص ق عندم

بالعلــة صراحــة.
إنشــاء  تعنــي  وهــذه هــي الخطــوة الأولى، لأنهــا 
مســالك  باســتخدام  الصفــر  مــن  العلــة  تأســيس  أو 
ــا  ــك عندم ــخ(، وذل ــدوران، إل ــبة، ال ــاد )المناس الاجته
تكــون العلــة غــر مذكــورة، ولا يمكــن تنقيــة أو تطبيــق 

شيء لم يتــم اســتخراجه بعــد.
2- تنقيح المناط

وهــي الخطــوة الثانيــة التــي يجــب عــى المجتهــد 
ــة إلغــاء  إجراؤهــا عــى الأصــل، وتقتــي هــذه العملي
الأوصــاف غــر المؤثــرة الموجــودة في الأصــل، وحــر 
العلــة في الوصــف )أو الأوصــاف( الجوهــري الــذي 

ــم)1(. ــتقل بالحك يس
تجنــب الفــارق: عندمــا يقــوم المجتهــد بتنقيــح المنــاط 
ببراعــة، فإنــه يمنــع الخصــم مــن التمســك بوصــف غــر 
بينــه وبــن  مؤثــر في الأصــل لادعــاء وجــود فــارق 

الفــرع.

))) ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن )5/ 2077(.
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2. تحقيق المناط 
ــرع،  ــى الف ــرى ع ــي تُ ــة الت ــوة اللاحق ــي الخط وه
الفــرع«)1(،  في  عليهــا  الُمتَّفــق  العلــة  »تحقيــق  وهــو 
ــم  ــي ت ــة الت ــة التأكــد مــن أن العل وتقتــي هــذه العملي
ــود أي  ــرع دون وج ــل في الف ــة بالكام ــا متحقق تنقيحه

مانــع أو نقــص)2(.
عــدم  المنــاط  تحقيــق  يضمــن  الفــارق:  فتجنــب 
وجــود وصــف فــارق مؤثــر في الفــرع يمنــع تطبيــق 
المســاواة  يؤكــد  ممــا  الأصــل،  مــن  المســتنبطة  العلــة 

بينهــا. الكاملــة 
ثانياً: استيعاب الأوصاف وإلغاء غير المؤثر منها

لتفــادي هــذا القــادح، يجــب عــى المجتهــد أن يواجه 
الفــوارق المحتملــة بشــكل اســتباقي مــن خلال:

1. حصر الأوصاف
ــع  ــامل لجمي ــث ش ــراء بح ــد إج ــى المجته ــب ع يج
الأوصــاف الماديــة والمعنويــة في كل مــن الأصــل والفــرع 

وإبطــال مــا لا يصلــح ليتعــن الباقــي)3(.
ــة قبــل  ــع الفــوارق الممكن ــد جمي والهــدف هــو: تحدي
أن يثيرهــا الخصــم، ثــم تصنيــف هــذه الفــوارق إلى 

ــرة. ــر مؤث ــرة وغ مؤث
2. إلغاء الفارق 

تنقيــح  وهــو  الغــزالي  عنــد  المنــاط  تنقيــح  وهــو 
المنــاط: وهــو تعيــن علــة مــن أوصــاف مذكــورة ، وهــو 
عمليــة إثبــات أن الفــارق المدعــى بــن الأصــل والفــرع 
الحكــم  مؤثــرًا في  يُعتــر  أي لا  ملغــى،  هــو وصــف 
الشرعــي، ويكــون ذلــك مــن خــال سُــبل إثبــات عــدم 

ــف)4(: ــر الوص تأث

))) شرح تنقيح الفصول )ص: 389(.
))) ينظر: أصول الفقه لابن مفلح )3/ 1300(.

))) ينظــر: الغيــث الهامــع شرح جمــع الجوامــع )ص: 567(. 
البحــر المحيــط في أصــول الفقــه )7/ 284(.

))) ينظــر: المحصــول للــرازي )5/ 20(، الغيــث الهامــع شرح 

أن  إثبــات  بالاســتقراء:  التأثــر  عــدم  إثبــات   
الشريعــة لم تعتــر هــذا الوصــف في أي حكــم مشــابه)5(.
 المناســبة: إظهــار أن هــذا الفــارق لا يتناســب مــع 
جلــب مصلحــة أو درء مفســدة، وبالتــالي لا يمكــن 
أن يكــون علــة. ؛ لأنََّ الشريعــة كلهــا مصالــح، »وأنَّ 
ــحُ، وإن لم نعلــم وجــهَ المصلحــةِ  ــاداتِ كلهــا مصال العب

ــه«)6(. ــاداتِ بعينِ ــن العب ــدةٍ م في كلِّ واح
3. التزام العلة المنصوص عليها

ــة الأصــل منصوصــاً عليهــا صراحــةً  إذا كانــت عل
في النــص الشرعــي -علــة منصوصــة-، فــإن ذلــك 
يقلــل كثــراً مــن احتماليــة القيــاس مــع الفــارق؛ لأن 
النــص يحــدد بوضــوح مــا هــو مؤثــر ومــا هــو غــر 
ــوارق  ــد الف ــاد في تحدي ــالاً للاجته ــرك مج ــر، ولا ي مؤث
علــة  كان  إن  إمــا  »الأمــر لا يخلــو:  فــإن  الجوهريــة، 
القيــاس منصوصــاً عليهــا، أو مســتنبطة، والنــص عليهــا 
لا يخلــو: إمــا إن كان مقطوعــاً بــه، أو لم يكــن، العلــة 
ــاً  ــا مقطوع ــص عليه ــإن كان الن ــا: - ف ــوص عليه منص
بــه: فالأخــذ بالقيــاس أولى، لأن التنصيــص عــى العلــة، 

كالتنصيــص عــى الحكــم«)7(.
ــه  ــو في حقيقت ــارق ه ــع الف ــاس م ــادي القي ــإن تف ف
عمليــة تحــري للدقــة الأصوليــة، تبــدأ بتنقيــح العلــة 
ــام في الفــرع،  في الأصــل، مــروراً بتحقيــق وجودهــا الت
أنــه  مدعــى  وصــف  كل  بإلغــاء  بالتصريــح  وانتهــاءً 
فــارق، وذلــك لضــان أن القيــاس قــد حقــق شرط 

المســاواة الكاملــة في علــة الحكــم.

جمــع الجوامــع )ص: 589(. أصــول الفقــه لابــن مفلــح 
.)1260  /3(

)ص:  الأصــول  لــب  شرح  في  الوصــول  غايــة  ينظــر:   	(((
. )1 3 3

))) الواضح في أصول الفقه )5/ 288(.
))) بذل النظر في الأصول )ص: 469(.
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ويمكــن كذلــك تفــادي وقــوع القيــاس مــع الفــارق 
بالاعتــاد عــى أمــور خــارج العلــة مــن أهمهــا: 

القيــاس لا  1.فهــم مقاصــد الشريعــة: إدراك أن 
يقتــر عــى النصــوص، بــل يجــب أن يتوافــق مــع روح 

ــا. ــة ومصالحه الشريع
2. التخصــص في النــوازل: التعــاون مــع خــراء في 
العلــوم المختلفــة لفهــم القضايــا المســتجدة قبــل القيــاس 

عليهــا.
عــى  خطــرًا  يشــكل  الفــارق  مــع  القيــاس  فــأن 
ســامة الاجتهــاد الفقهــي، ويــؤدي إلى إصــدار أحــكام 
الــروري  مــن  لذلــك  الشريعــة،  غايــات  تخــدم  لا 
أن يلتــزم الفقهــاء بالضوابــط الدقيقــة للقيــاس، مــع 
التعمــق في فهــم الواقــع والمقاصــد الشرعيــة لضــان 

المعــاصرة. القضايــا  الصحيــح في  الاجتهــاد 

الخاتمة  

الحمــد لله الــذي وفقنــا لإتمــام هــذا البحــث، والــذي 
ــى  ــره ع ــارق وأث ــع الف ــاس م ــوم القي ــه مفه ــا في تناولن
ــة  ــه النظري ــل أسس ــال تحلي ــن خ ــي م ــاد الفقه الاجته
أهميــة  الدراســة  أظهــرت  وقــد  العمليــة،  وتطبيقاتــه 
القيــاس كأداة رئيســية في الفقــه الإســامي، مــع ضرورة 
الوقــوع في  لتجنــب  اســتخدامه  الدقيــق في  التحــري 
ــاصرة ذات  ــائل المع ــيما في المس ــاد، لا س ــاء الاجته أخط

ــد. ــع المعق الطاب
فمــن خــال الدراســة، تبــن أن القيــاس مــع الفارق 
ــب  ــا يترت ــي، لم ــاد الفقه ــرًا في الاجته ــا كب ــكل تحديً يش
عليــه مــن اســتنباط أحــكام شرعيــة قــد تفتقــر إلى الدقــة 
والتطابــق مــع مقاصــد الشريعــة، كــا أوضحنــا خطــورة 
ــك  ــر ذل ــة، وتأث ــر منضبط ــات غ ــى قياس ــاد ع الاعت
واســتقرار  الشرعيــة  الأحــكام  بــن  التعــارض  عــى 

ــامي. ــع الإس المجتم

وقــد تناولنــا في الجانــب التطبيقــي مســائل معــاصرة 
مثــل قضايــا المعامــات الماليــة، والأسرة، والتقنيــات 
ــارق  ــع الف ــاس م ــن للقي ــف يمك ــا كي ــة، وأبرزن الحديث
أن يــؤدي إلى اجتهــادات غــر ملائمــة، مــع اقــراح 
ــق  ــا يحق ــاد ب ــاس والاجته ــار القي ــح مس ــرق لتصحي ط

ــع. ــع الواق ــى م ــة ويتماش ــة الشرعي المصلح

التوصيات 

تلوح لي عدة توصيات أُجملها في النقاط الاتية:
1. إعادة ضبط القياس: 

حيــث ينبغــي عــى المفتــي التأكــد مــن انطبــاق العلــة 
المشــركة بــن الأصــل والفــرع لضــان ســامة القيــاس.  

2. تطوير أدوات الاجتهاد: 
ينبغــي تطويــر منهجيــات اجتهاديــة تأخــذ بعــن 

العــر ومســتجداته.   تعقيــدات  الاعتبــار 
3. تعزيز الدراسات التطبيقية:

عــن طريــق إجــراء بحــوث متخصصــة حــول تأثــر 
القيــاس مــع الفــارق في مجــالات مختلفــة لضــان تطــور 

الفقــه الإســامي.  
4. الرجوع إلى مقاصد الشريعة: 

مرجعًــا  الشرعيــة  المقاصــد  تُعــل  بــأنَّ  وذلــك 
لتجنــب  المعــاصرة،  القضايــا  معالجــة  عنــد  أساســيًا 

الفــارق. مــع  قياســات  في  الوقــوع 
وفي الختــام، نســأل الله تعــالى أن يكــون هــذا البحــث 
ــة، ومرشــدًا للباحثــن  ــة الأصولي ــة نافعــة للمكتب إضاف
كأداة  القيــاس  مــع  التعامــل  كيفيــة  في  والمجتهديــن 
اجتهاديــة، بــا يعــزز مــن فهــم الشريعــة الإســامية 

وتطبيقهــا عــى الواقــع المعــاصر، والله ولي التوفيــق.
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الفهارس  

1. فهرس المصادر والمراجع.  
First Section: Alquran alkarim أولا : القرآن الكريم	

Primary Hadith Collections ثانيا : كتب السنة   	
Arabic Title and Author/DetailsEnglish Translation of Title and Detailsت

.1

صحيــح البخــاري المؤلــف: محمــد بــن إســاعيل 
نــاصر  بــن  زهــر  محمــد  المحقــق:  البخــاري، 
الطبعــة:  النجــاة  طــوق  دار  النــاشر:  النــاصر، 

1422هـــ الأولى، 

 almualafa: muhamad bin Ṣaḥīḥ al-Bukhārī
 ‘iismaeil albakri, almuhaqaqa: muhamad

 zuhayr bin nasir alnaasir, alnaashir: dar tawq
alnajat , altabeatu: al’uwlaa, 1422h

.2

ــو  ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــف: مس ــح مســلم المؤل صحي
الحســن القشــري النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ(، 
المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، النــاشر: دار 

ــروت ــربي - ب ــراث الع ــاء ال إحي

 Author: Muslim ibn al-Ḥajjāj Ṣaḥīḥ Muslim
 Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naysābūrī (d. 261

 AH), Editor: Muhammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī,
Publisher: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī – Bei-

.rut

.3

الســنن الكــرى للنســائي المؤلــف: أبــو عبــد الرحمــن 
303هـــ(،  )المتــوفى:  النســائي  بــن شــعيب  أحمــد 
حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن عبــد المنعــم شــلبي، 
النــاشر:  الأرنــاؤوط،  شــعيب  عليــه:  أشرف 
الأولى،   الطبعــة:  بــروت،   - الرســالة  مؤسســة 

م  2001

 Author: Al-Sunan al-Kubrā by al-Nasā’ī
Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shu‘ayb al-

 AH), Edited and referenced by: Nasā’ī (d. 303
 Ḥasan ‘Abd al-Mun‘im Shalabī, Supervised

 by: Shu‘ayb al-Arna’ūṭ, Publisher: Mu’assasat
. al-Risālah – Beirut, Edition: First, 2001

.4

صحيــح ابــن خزيمــة المؤلــف: أبــو بكــر محمــد بــن 
إســحاق بــن خزيمــة )المتــوفى: 311هـــ(، المحقــق: 
د. محمــد مصطفــى الأعظمــي، النــاشر: المكتــب 

ــروت ــامي - ب الإس

 Author: Abū Bakr Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah
 Muhammad ibn Isḥāq ibn Khuzaymah (d.
 AH), Editor: Dr. Muhammad Muṣṭafā 311

 al-A‘ẓamī, Publisher: Al-Maktab al-Islāmī –
.Beirut

.5

المســتدرك عــى الصحيحــن المؤلــف: أبــو عبــد الله 
ــد الله بــن محمــد النيســابوري  الحاكــم محمــد بــن عب
ــق:  ــوفى: 405هـــ(، تحقي ــع )المت ــن البي المعــروف باب
ــب  ــاشر: دار الكت ــا، الن ــادر عط ــد الق ــى عب مصطف

العلميــة – بــروت، الطبعــة: الأولى،1990

 Author: Abū Al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥayn
 ‘Abd Allāh al-Ḥākim Muhammad ibn ‘Abd
 Allāh ibn Muhammad al-Naysābūrī, known

 AH), Editor: Muṣṭafā as Ibn al-Bayyi‘ (d. 405
 ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, Publisher: Dār al-Kutub

 al-‘Ilmīyyah – Beirut, Edition: First, 1990

.6

مســند أحمــد المؤلــف: أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد 
ــق:  ــوفى: 241هـــ(، المحق ــيباني )المت ــل الش ــن حنب ب
 - الحديــث  دار  النــاشر:  شــاكر،  محمــد  أحمــد 

1995م الأولى،  الطبعــة:  القاهــرة، 

 Author: Abū ‘Abd Allāh Musnad Aḥmad
Aḥmad ibn Muhammad ibn Ḥanbal al-Shay-

 AH), Editor: Aḥmad Muhammad bānī (d. 241
Shākir, Publisher: Dār al-Ḥadīth – Cairo, Edi-

 tion: First, 1995
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Third Section: Other Sources                                    ثالثا المصادر الاخرى
#Arabic Title and Author/DetailsEnglish Translation of Title and Details

.7

الإحكام في أصول الأحكام المؤلف: أبو 
الحسن سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي 

)المتوفى: 631هـ(، المحقق: عبد الرزاق 
عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- 

دمشق- لبنان.

Author: Abū al- Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām
 Ḥasan Sayf al-Dīn ‘Alī ibn Abī ‘Alī al-Āmidī

 AH), Editor: ‘Abd al-Razzāq ‘Afīfī, (d. 631
Publisher: Al-Maktab al-Islāmī, Beirut-Damas-

.cus-Lebanon

.8

الاختيار لتعليل المختار المؤلف: عبد الله بن 
محمود بن مودود الموصلي الحنفي )المتوفى: 

683هـ(، الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة، 
تاريخ النشر: 1356 هـ - 1937 م

 Author: ‘Abd Al-Ikhtiyār li-Ta‘līl al-Mukhtār
 Allāh ibn Maḥmūd ibn Mawdūd al-Mawṣilī
 AH), Publisher: Maṭba‘at al-Ḥanafī (d. 683

 al-Ḥalabī - Cairo (photocopied by Dār al-Kutub
al-‘Ilmīyyah - Beirut, and others), Date of Publi-

 cation: 1937

.9

اصطلاحات الأصول للشيخ الميرزا علي 
المشكيني الطبعة: الخامس، تاريخ النشر: 

1413 ه‍. المطبعة: الهادي، الناشر: دفتر نشر 
الهادي

 Iṣṭilāḥāt al-Uṣūl by Shaykh Mīrzā ‘Alī
 Edition: Fifth, Date of Publication: al-Mishkīnī

 AH, Printer: Al-Hādī, Publisher: Daftar 1413
.Nashr al-Hādī

.10

أصل الشيعة واصولها تأليف الإمام المصلح 
الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء )المتوفى 

سنة 1373 هـ(، تحقيق علاء آل جعفر، 
مؤسسة الإمام علي )عليه السلام(

 muhamad alhusayn Aṣl al-Shī‘ah wa Uṣūlihā
 al alkashif alghita’ (almutawafaa sanat 1373h),

 tahqiq eala’ al jaefar, muasasat al’iimam eali
)(ealayh alsalamu

.11

أصول الشاشي المؤلف: نظام الدين أبو علي 
أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي )المتوفى: 

344هـ(، الناشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت

 Author: Nizām al-Dīn Abū ‘Alī Uṣūl al-Shāshī
 Aḥmad ibn Muhammad ibn Isḥāq al-Shāshī (d.

 AH), Publisher: Dār al-Kitāb al-‘Arabī - 344
.Beirut

.12

أصول الفقه لابن مفلح المؤلف: محمد بن 
مفلح المقدسي الحنبلي )المتوفى: 763هـ(، 
دَحَان،  حققه: الدكتور فهد بن محمد السَّ
الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الأولى، 

1999 م

 Uṣūl al-Fiqh by Ibn almualafi: muhamad bin
 muflih almaqdisii alhanbalii (almutawafaa:

 763hi), haqaqahu: alduktur fahd bin muhamad
alsadahan, alnaashir: maktabat aleibikan, alt-

abeatu: al’uwlaa, 1999 m

.13
أصول الفقه- محمد رضا المظفر ناشر: مركز 

انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه 
قم، نوبت چاپ 1370هـ

 Uṣūl al-Fiqh - Muhammad Riḍā al-Muẓaffar
 Publisher: Markaz Intishārāt Daftar Tablīghāt

 Islāmī, Ḥawzah ‘Ilmīyah Qum, Print Date: 1370

.14

إعلام الموقعين عن رب العالمين المؤلف: محمد 
بن أبي بكر ابن قيم الجوزية )المتوفى: 751هـ(، 
تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار 

الكتب العلمية - ييروت، الطبعة: الأولى، 
1411هـ - 1991م

 I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn
 Author: Muhammad ibn Abī Bakr Ibn Qayyim
 AH), Editor: Muhammad al-Jawzīyah (d. 751

 ‘Abd al-Salām Ibrāhīm, Publisher: Dār al-Kutub
.al-‘Ilmīyyah – Beirut, Edition: First, 1991
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.15

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع المؤلف: 
علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد 

الكاساني الحنفي )المتوفى: 587هـ(، الناشر: 
دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1986م

 Author: ‘Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i
 ‘Alā’ al-Dīn, Abū Bakr ibn Mas‘ūd ibn Aḥmad

 AH), Publisher: Dār al-Kāsānī al-Ḥanafī (d. 587
 al-Kutub al-‘Ilmīyyah, Edition: Second,1986

.16

بذل النظر في الأصول المؤلف: العلاء محمد 
بن عبد الحميد الأسمندي )552 هـ( حققه 

وعلق عليه: الدكتور محمد زكي عبد البر 
الناشر: مكتبة التراث - القاهرة الطبعة: 

الأولى،  1992 م

 Badh al-Naẓar fī al-Uṣūl. Author: Al-’Allā’
 Muḥammad ibn ‘Abd al-Ḥamīd al-Asmandī (d.

552.  Edited by Dr. Muḥammad Zakī ‘Abd al-
.Barr. 1st ed. Maktabat al-Turāth, Cairo, 1992

17

البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف: أبو 
عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 

الزركشي )المتوفى: 794هـ(، الناشر: دار 
الكتبي، الطبعة: الأولى، 1994م

 Author: Abū Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh
 ‘Abd Allāh Badr al-Dīn Muhammad ibn ‘Abd

 AH), Allāh ibn Bahādur al-Zarkashī (d. 794
Publisher: Dār al-Kutubī, Edition: First, 1994

.18

البرهان في أصول الفقه المؤلف: عبد الملك 
بن عبد الله بن يوسف الجويني، )المتوفى: 

478هـ(، المحقق: صلاح بن محمد بن 
عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

- لبنان، الطبعة: الأولى، 1997 م

 Author: ‘Abd Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh
 al-Malik ibn ‘Abd Allāh ibn Yūsuf al-Juwaynī

 AH), Editor: Ṣalāḥ ibn Muhammad (d. 478
ibn ‘Uwayḍah, Publisher: Dār al-Kutub al-

 ‘Ilmīyyah, Beirut – Lebanon, Edition: First,
 1997

.19

البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف: زين 
الدين بن إبراهيم بن محمد، ابن نجيم المصري 

)المتوفى: 970هـ(، الناشر: دار الكتاب 
الإسلامي، الطبعة: الثانية

Au� Al-Baḥr al-Rā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iqq
 thor: Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muhammad,

 AH), Publisher: Ibn Nujaym al-Miṣrī (d. 970
.Dār al-Kitāb al-Islāmī, Edition: Second

.20

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول المؤلف: 
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 

المرداوي الحنبلي )المتوفى: 885 هـ(، تحقيق: 
عبد الله هاشم، د. هشام العربي، الناشر: 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 
الطبعة: الأولى، 2013 م

 Taḥrīr al-Manqūl wa Tahdhīb ‘Ilm al-Uṣūl
 Author: ‘Alā’ al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn

 AH), Sulaymān al-Mardāwī al-Ḥanbalī (d. 885
Editor: ‘Abd Allāh Hāshim, Dr. Hishām al-

‘Arabī, Publisher: Ministry of Awqaf and Islam-
 ic Affairs, Qatar, Edition: First, 2013

.21

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة المؤلف: 
زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، )المتوفى: 
926هـ(، المحقق: د. مازن المبارك، الناشر: 

دار الفكر المعاصر - بيروت، الطبعة: الأولى، 
1411

Al-Ḥudūd al-Anīqah wa al-Ta‘rīfāt al-
 Author: Zakariyyā ibn Muhammad ibn Daqīqah

AH), Editor: Dr. Māz� Aḥmad al-Anṣārī (d. 9266
 in al-Mubārak, Publisher: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir

.AH – Beirut, Edition: First, 1411

.22

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع المؤلف: 
شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

)893 هـ(، المحقق: سعيد بن غالب كامل 
المجيدي، الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة 

المنورة، عام النشر: 2008 م

Al-Durar al-Lawāmi‘ fī Sharḥ Jam‘ al-
 Author: Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn ‘Jawāmi

 AH), Editor: Sa‘īd ibn Ismā‘īl al-Kūrānī (893
Ghālib Kāmil al-Majīdī, Publisher: Islamic Uni-

. versity, Madinah, Saudi Arabia, 2008
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.23

الرد على المنطقيين المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 

الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 728هـ(، 
الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان.

Author: Taqī al- Al-Radd ‘alā al-Manṭiqiyyīn
 Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm
ibn ‘Abd al-Salām al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī al-Di-

 AH), Publisher: Dār al-Ma‘rifah, mashqī (d. 728
.Beirut, Lebanon

.24

روضة الناظر المؤلف: أبو محمد موفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  المقدسي 
)المتوفى: 620هـ(، الناشر: مؤسسة الريّان  

الطبعة: الثانية 2002م

 Rawḍat al-Nāẓir wa almualafu: ‘abu muhamad
muafaq aldiyn eabd allh bin ‘ahmad bin mu-

 hamad bin qudamat almaqdisii (almutawafaa:
 620hi), alnaashir: muasasat alriyal altabeatu:

althaaniat 2002m

.25

شرح تنقيح الفصول المؤلف: أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 

المالكي الشهير بالقرافي المتوفى: 684هـ) 
المحقق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: شركة 
الطباعة الفنية المتحدة الطبعة: الأولى، 1973 

م

 Sharḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl  Author: Abū al-‘Abbās
Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn ‘Abd al-

 Raḥmān al-Mālikī, known as al-Qarāfī (d. 684
 AH) Editor: Ṭāhā ‘Abd al-Ra’ūf Sa‘d Publisher:

 Shirkat al-Ṭibā‘ah al-Fannīyah al-Muttaḥidah
Edition: First, 1973

.26
شرح التلويح المؤلف: سعد الدين مسعود 

بن عمر التفتازاني )المتوفى: 793هـ(، الناشر: 
مكتبة صبيح بمصر

 Author: Sa‘d al-Dīn Mas‘ūd Sharḥ al-Talwīḥ
 AH), Publisher: ibn ‘Umar al-Taftāzānī (d. 793

.Maktabat Ṣubayḥ in Egypt

.27

شرح مختصر الروضة المؤلف: سليمان بن 
عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، 
أبو الربيع، نجم الدين )المتوفى: 716هـ(، 
المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، 
الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

1407 هـ / 1987 م

Author: Su� Sharḥ Mukhtaṣar al-Rawḍahh
 laymān ibn ‘Abd al-Qawī ibn al-Karīm al-Ṭūfī

 al-Ṣarṣarī, Abū al-Rabī‘, Najm al-Dīn (d. 716
AH), Editor: ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-

 Turkī, Publisher: Mu’assasat al-Risālah, Edition:
 First,1987

.28

غاية الوصول في شرح لب الأصول المؤلف: 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، 

زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: 
926هـ( الناشر: دار الكتب العربية الكبرى، 

مصر 

 Ghāyat al-Wuṣūl fī Sharḥ Lubb al-Uṣūl

 Author: Zakariyyā al-Anṣārī, Zayn al-Dīn Abū
Yaḥyá al-Sunaykī (al-Anṣārī) (d. 926 AH Pub-
 lisher: Dār al-Kutub al-‘Arabīyyah al-Kubrá,

Egypt

.29

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع المؤلف: ولي 
الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
)ت: 826هـ(، المحقق: محمد تامر حجازي، 
الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

2004م

 ‘Al-Ghayth al-Hāmi‘ Sharḥ Jam‘ al-Jawāmi
 Author: Walī al-Dīn Abī Zur‘ah Aḥmad ibn

 AH), Editor: ‘Abd al-Raḥīm al-‘Irāqī (d. 826
Muhammad Tāmir Ḥijāzī, Publisher: Dār al-Ku-

 tub al-‘Ilmīyyah, Edition: First, 2004

.30

الفتاوى الكبرى المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 

الحراني الحنبلي )المتوفى: 728هـ(، الناشر: دار 
الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  1987م

 Author: Taqī al-Dīn Abū Al-Fatāwā al-Kubrā
al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm... al-Ḥar-

 AH), Publisher: Dār rānī al-Ḥanbalī (d.728
 al-Kutub al-‘Ilmīyyah, Edition: First,- 1987
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.31

الفصل في الملل والأهواء والنحل المؤلف: أبو 
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري )المتوفى: 456هـ(، الناشر: 

مكتبة الخانجي - القاهرة

 Al-Faṣl fī al-Milal wa al-Ahwā’ wa al-Niḥal
 Author: Abū Muhammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn

 Sa‘īd ibn Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-Ẓāhirī
 AH), Publisher: Maktabat al-Khānjī - (d. 456

.Cairo

.32

لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن 
على، بن منظور الأنصاري الإفريقى )المتوفى: 

711هـ(، الناشر: دار صادر - بيروت، 
الطبعة: الثالثة - 1414 هـ.

Author: Muhammad ibn Mukar� Lisān al-‘Arabb
 ram ibn ‘Alī, Ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ifrīqī (d.

 AH), Publisher: Dār Ṣādir – Beirut, Edition: 711
 Third, 1414

.33

مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني )المتوفى: 

728هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد المدينة النبوية، 

عام النشر: 1995م

 Author: Taqī al-Dīn Abū Majmū‘ al-Fatāwā
al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm al-Ḥar-

 AH), Editor: ‘Abd al-Raḥmān ibn rānī (d. 728
 Muhammad ibn Qāsim, Publisher: King Fahd

 Madinah, Year of Publication: = 1995

.34

المحصول المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر 
بن الحسن التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 

الرازي خطيب الري )المتوفى: 606هـ(، 
دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض 

العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 
الثالثة 1997م.

Author: Abū ‘Abd Allāh Muham� Al-Maḥṣūll
 mad ibn ‘Umar ibn al-Ḥasan al-Taymī al-Rāzī,

 known as Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Khaṭīb al-Rayy
 AH), Study and Editing: Dr. Ṭāhā Jābir (d. 606

Fayyāḍ al-‘Alwānī, Publisher: Mu’assasat al-
 Risālah, Edition: Third, 1997

.35

مختار الصحاح المؤلف: زين الدين أبو عبد 
الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 

الرازي )المتوفى: 666هـ(، المحقق: يوسف 
الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية - الدار 
النموذجية، بيروت - صيدا، الطبعة: الخامسة 

1999م

 Author: Zayn al-Dīn Abū Mukhtār al-Ṣiḥāḥ
 ‘Abd Allāh Muhammad ibn Abī Bakr ibn

 AH), ‘Abd al-Qādir al-Ḥanafī al-Rāzī (d. 666
Editor: Yūsuf al-Shaykh Muhammad, Pub-
 lisher: Al-Maktabah al-‘Aṣrīyyah - Al-Dār

 al-Namūdhajīyyah, Beirut – Ṣaydā, Edition:
 Fifth, 1999

.36

مذكرة في أصول الفقه المؤلف: محمد الأمين 
بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 

الشنقيطي )المتوفى: 1393هـ(، الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة: 

الخامسة، 2001 م.

Author: Mu� Mudhakkarah fī Uṣūl al-Fiqhh
 hammad al-Amīn ibn Muhammad al-Mukhtār

 ibn ‘Abd al-Qādir al-Jaknī al-Shanqīṭī (d. 1393
AH), Publisher: Maktabat al-‘Ulūm wa al-

 Ḥikam, Madinah, Edition: Fifth, 2001

.37

المغني لابن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق 
الدين عبد الله بن أحمد قدامة الجماعيلي 

المقدسي )المتوفى: 620هـ(، الناشر: مكتبة 
القاهرة، تاريخ النشر: 1968م

 Author: Abū Al-Mughnī by Ibn Qudāmah
 Muhammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abd Allāh ibn

 AH), Aḥmad Qudāmah al- Maqdisī (d. 620
Publisher: Maktabat al-Qāhirah, Date of Publi-

 cation: 1968
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.38

بُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الُْقَارَنِ المؤلف:  الُْهَذَّ
عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، دار 
النشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة 

الأولى: 1999 م

 Al-Muhadhdhab fī ‘Ilm Uṣūl Author: ‘Abd
 al-Karīm ibn ‘Alī ibn Muhammad al-Namlī,

 Publisher: Maktabat al-Rushd – Riyadh, Edition:
 First, 1999

.39

الوَاضِح في أصُولِ الفِقه المؤلف: أبو الوفاء، 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل )ت: 

513هـ(، المحقق: الدكتور عَبد الله بن عَبد 
الُمحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، - 1999 م

Author: Abū al- Al-Wāḍiḥ fī Uṣūl al-Fiqh
 Wafā’, ‘Alī ibn ‘Aqīl ibn Muhammad ibn ‘Aqīl

 AH), Editor: Dr.‘Abd Allāh ibn ‘Abd (d. 513
al-Muḥsin al-Turkī, Publisher: Mu’assasat al-

 Risālah, Beirut – Lebanon, Edition: First, 1999


